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إھـداء

  :أھدي ثمرة مشواري الدراسي

التي  إلىیمكن للكمات أن توفي حقھا، و  التي لا إلى     

  أن تحصي فضائلھا. للأرقاملا یمكن 

جوھرة النفیسة التي لا یضاھیھا أي في ھذا  إلى      

  تي لا یوجد مثلھاالحنونة ال أحضانھا إلىالكون 

" زھیة الغالیة أمي" 

ي كل معاني الحب اھدیھا لھ نور من لا تكفین إلى   

.ي وسر وجوديتجھو

."محمد العزیز أبي" 

 (سعید، إخوانيوالى منبع الحبة فلیرعاھم االله        

خاصة أختي الصغیرة  حنان، (رشیدة،وأخواتي لوناس)

  یاسمین)

  إلى الأھل و الأصدقاء و إلي جدتي (ذھبیة، فاطمة)و

"أوزغل عقیلة "                   



إھـداء

  ھدي ھذا العمل المتواضعأ

  الغالیان حفظھما االله وأمي أبي إلى

فرید ،مرزوق ،محمد  الأحباء  إخواني  إلى
  العزیزة حسینة. أختيسعید،والى 

 إخواني أبناءفھیمة و الى  أخيزوجة  إلى
  ولیتیسیا.  طاریق

  بید العون أمدنيو كل من  والأصدقاء الأھلكل  إلى
إلى كل من سعى جاھدا إلى المعرفة و اتخاذھا 

  وسیلة مثلى للارتقاء بثقافتھا الناھظة.
  الى كلھم جمیعا اھدي ھذا العمل.

 حبلالوزنة             





  كلمة شكر

اعترافا بالفضل االله سبحانه وتعالى، ابتداء، و نشكر

   ةالمشرف ناتتوجه بالشّكر الجزيل إلى أستاذنوالجميل 

"إقرشاح فاطمة"

فيه بالنصائح  انتعلى هذا العمل وتتبع تي أشرفتال

أثناء إنجازه خطوة بخطوة إلى  نابيد توالإرشادات، وأخذ

  أن تم واكتمل.

االله عنا كلّ خير. اوجزاهالعلم وطلاّبه،  انفع االله به

 عقيلة و وزنة
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  :مقدمة

بها، في  ل على تكوين نظام مصرفي مستقل خاصعملت الجزائر بعد الاستقلا

القواعد التي تحكم  تابعة للاقتصاد الفرنسي مبنية علىتشكل من مؤسسات  كانت البداية

أين بدأت  ،من القرن الماضي السوق البنكية الفرنسية،استمر الوضع إلي غاية الستينات

الثمانينات مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي عكست ثم تلتها فيات،مرحلة التأميم

  .لاقتصادية المدعومة في التسعيناتالتوجهات السياسية وا

بوجود اقتصاد بلا حدود  نتيجة التطور الذي شهدته اقتصاديات دول العالم،

الجزائر تبحث عن جعل  الحها)،إقامة تكتلات اقتصادية بما يخدم مص اقتصاد، (عولمة،

 في السوق، جيتهاتإستراوضع سياسة اقتصادية ومالية تترجم  على لائممنظام مصرفي 

بما  سياسة إصلاح المنظومة البنكية انتهاجلإطار عملت الحكومة الجزائرية على في هذا ا

  اد السوق.صتاق ي وتوجهات نحويتماش

المتعلق بالبنوك الذي يعد أول قانون مصرفي جزائري، 12-26بصدور قانون 

أضفى  06-88كانت سياسة الإقراض حكراً على الخزينة العمومية وبصدور قانون 

إن استعاد بموجبه بنك الجزائرسلطته في ضبط سياسة على القانونالسالف الذكر، تعديلات 

.)1(القرض والاقتراض

الأثر البالغ على  )2(المتعلق بالنقد والقرض 10-90رقم قانون الصدور كان ل    

تحرير القطاع المصرفي تبعا لمقتضيات السوق، وذلك بتجسيد حرية المنافسة في النشاط 

المصرفي بخوصصة البنوك وتعزيز موارد البنوك العمومية، مما خلق وساطة مالية 

  معتبرة. 

العمومية الاقتصادية، المتضمن القانون التوجيهى للمؤسسات  ،1988جانفي 12الصادر بتاريخ  01-88قانون رقم -1

.1988¡2ج ر ج  ج، العدد 

  (الملغي).  16ج ر ج ج العدد ،ون النقد والقرضنالمتعلق بقا 1992أفريل  14 المؤرخ في10-90قانون رقم -2
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نذاك على آالتمويل، مما اضطر السلطات في مشاكل واجه الاقتصاد الجزائري        

 ، وأسلوب التمويل التضخمي،اعتماد أساليب تمويلية غير ناجعة تتمثل في أسلوب الميزانية

يمكن للبنوك من استخدام الفائض الاحتياطي الذي يكون لديها في تقديم الائتمان، ومن  إذ

إلى التأثير على  الأصلرجع في عملية التأثير على السيولة يثم تنشيط الحياة الاقتصادية، ف

معدلات الفائدة أما بالنسبة للتأثير على حجم الائتمان المقدم للمؤسسة المالية لا يمكن تقييده 

  .ذاتها الائتمانمنح إلا من خلال التحديد المباشر لعملية

 ،دوره في خلق النقوددورا هاما في الاقتصاد الوطني نظرا ل وض المصرفيةالقر لعبت  

تكمن إذ  الأموال في الإنتاج والتوزيع، استغلالوأداة  بمثابة وساطة للتبادل التجاريد إذ تع

العقود  أهمية موضوع القرض في كونه يسهل المعاملات التي أصبحت تقوم على أساس

فالبنك مسؤول عن رأس ماله أمام أصحاب م، والقضاء على التضخ والوعد بالوفاء،

  والمدخرين.  المودعين

ضمانات تضمن عولمة ويطلب من المعتمد تقديم  ذلك مقابلمنح قروض ببالبنك  يقوم

قارية وغير عقارية، ع فغالباً ما يطلب من المعتمد ين تقديم ضمانات، للمبلغ المستحق تسديده 

الضمانات فمنها ما يكون عبارة عن أسهم مرهونة في شركة أو كفيل شخصي حيث تتنوع 

  نها ما يكون عبارة عن رهن عقاري.ن مركبة ومره من محول راتبه للبنك أو

على  فراد والمؤسسات،تحتلها القروض على مستوى نشاطات الأ نظرا للأهمية التي

  .المشرع أن يولى عناية خاصة بالقروض من خلال وضع سياسة ملائمة تضمن سلامتها

تمكن المشرع الجزائري التحكم هل  :التالية الاشكاليةيمكن طرح  على هذا الأساس

؟القروض المصرفيةتنظيم في 

 فصلين، نتناول ماهية القروض لية ارتأينا أن نعالج الموضوع فيللإجابة على هذه الإشكا

المصرفية في الفصل الثاني. القروض ضماناتإلى نتعرض في الفصل الأول و المصرفية
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 أو النامية،سواء المتقدمة  ،لاقتصاد الوطني لأي دولةتلعب البنوك دورا رئيسيا في ا

لتخرج منه بعد ذلك  ،خرات الوطنية لكافة فئات المجتمعالذي تتجمع فيه المد المكان يعد ذْإ

.)1(شكل قروض على

تحقيق أرباح من خلال  إلىمؤسسات تجارية تهدف بر المؤسسات المصرفية تعت

ممارستها للنشاط المصرفي الذي يرتكز أساسا على تلقى الودائع من الجمهور وتقديم 

  القروض للأعوان الاقتصاديين وكذلك وضع وتسيير وسائل الدفع.

ودائع توظفها لحسابها آخربوجه تقوم عادة البنوك باستعمال رؤوس الأموال أو 

  عمليات القرض والعمليات المالية. الخاص في عمليات الخصم

تتعاظم أهمية الوظيفة الائتمانية للبنك كونها تمثل الركيزة الأساسية لنشاطه 

المورد الرئيسي في ميزانية البنك قبل  إذ تعتبر عوائد الإقراض ،يالرئيسي كوسيط مال

ة يتم هدف المنهج الائتماني هو الوصول إلى قرارات ائتمانيف وعة،المصادر الأخرى المتن

يستند إلى ضوابط وخبرات تمكن في النهاية من تحقيق الأهداف صياغتها في إطار عملي 

  .  الرئيسية للبنك المتمثلة في الربح

البنوك من خلال قيامها  تعد القروض المصرفية من أهم الوظائف التي تقوم بها

حيث يوفق بين رغبات أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز  ،بدور الوساطة المالية

  منحها في شكل قروض.المالي عن طريق جمع الودائع و

التعرض إلى تحديد  على هذا الأساس ينبغي علينا للإحاطة بعمليات القرض،

وفق معايير التقسيمات الواردة وهذا  مختلف إلىمفهومها (المبحث الأول) من ثم التطرق 

(المبحث الثاني). متعددة

كريمة، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعة مولود  تدريست -1

.01، ص 203معمري، 
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  المبحث الأول

  مفهوم القروض المصرفية

تمثل  فهي القروض من أهم الموارد المالية للبنك،منع  عن الفوائد التي تنجمتعتبر 

 لإيرادات،يمثل العائد المتولد عنها الجانب الأكبر من احيث الجانب الأكبر من الأصول 

  .خروسيلة لتحويل رأس المال من شخص لآ يعد لكإضافة إلى ذ

 بالتالي البنوك لتؤدي مهمة الوساطة المالية بين أصحاب الودائع والمقترضين، أتت

الأموال من جهة والتوظيف الأمثل  كتساباويع مصادرتطوير أساليبها وتن ىعملت عل

  الموارد بمنحها كقروض حسب حاجيات المقترضين.لهذه 

انطلاقا من اعتبارها أهم وظيفة  ك،وللبن تعتبر القروض أكثر الاستثمارات جاذبية      

 يمارسها البنك إذ يقوم بتجميع المدخرات أو الودائع ليعيد توزيعها في شكل قروض،

كما يمكن  (المطلب الثاني) ومصادر مختلفة (المطلب الأول) لقروض تعاريف متعددةل

يم المشابهة لها (المطلب الثالث).تمييز القروض عن بعض المفاه
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.المطلب الأول: تعريف القروض المصرفية

 إلى  صطلاحي (الفرع الأول)التعريف الامن  للقروض المصرفية تعاريف متعددة  

  تشريعي (الفرع الثالث).ال أيضا التعريفو فقهي (الفرع الثاني)التعريف ال

.الفرع الأول:التعريف الاصطلاحي

القرض من التعبير عن عملية تتم بموجبها تمكين متعامل اقتصادي  كلمة لا تخرج

)1(من التصرف أو استغلال مال نقدي حاضر أو مستقبلي في تمويل أي نشاط.

يتنازل  ادلة مال حاضر بوعد وفاء مقبل، أينه مبأ علىيعرف القرض اصطلاحا 

استعادته فيما بعد على أساس الثقة  على أمل عن مال، خرأحد الطرفين مؤقتا للطرف الآ

  المتبادلة بين الطرفين.

أنه تسليف المال لتثميره في الإنتاج  ىيعرف أيضا الائتمان أو القرض عل

)2(أساسين هما الثقة والمدة.عنصرين علىوالاستهلاك يقوم 

.الفرع الثاني:التعريف الفقهي

نظر الفقهاء من بينهم الدكتور عبد تعددت التعاريف الفقهية باختلاف وجهات 

ن يوفر للعميل أب البنك"اتفاق يتعهد بمقتضاه نهأ ىعلعرف القرض  فقد ىبالحميد الشوار

وفي حدود  خلال فترة زمنية محددة أو غير محددة، العميل يحدده هذا آخرأو شخص 

)3(."مبلغ نقدي معين،مقابل تسديده عند حلول اجل الاستحقاق

عملية القرض يلي:"كما G-PETIT-DUTAILLISالقرض أيضا الأستاذ  عرف

الثقة المتبادلة أساس  علىهي منح الائتمان بتقديم مبلغ مالي من طرف البنك إذ يقوم 

.9، ص 1989شاكر القز ويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1
.37، ص2000 الجزائر، ، الوجيز في البنوك الجزائرية، جامعة قسنطينة،عبد الحق بوعتروس -2
.707، ص1996، الإسكندرية، الطبعة الرابعةمنشأة المعارف،  والتجارية، الجرائم المالية الشواربي،الحميد عبد  -3
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مع تقييم إمكانيات  ،جل الاستحقاقأالمقرض والمقترض،يتم تسديده عند حلول بين

.)1("تعويض القرض الممنوح له علىقدرته  المقترض ومدى

ها البنوك بتقديم عملية تقوم ب القروض المصرفيةح من خلال التعاريف السابقة أن يتض

والتصرف فيها مقابل مدة زمنية معينة  ستغلالهالامبالغ مالية لأصحاب العجز المالي 

  كنتيجة للثقة الممنوحة من طرف البنك للزبون. 

  .الفرع الثالث:التعريف التشريعي

-03من الأمر 68/1في المادة  القروض المصرفية وذلكالمشرع الجزائري عرف

كل عمل  في مفهوم هذا الأمر، "يشكل عملية قرض، :على أنه المتعلق بالنقد والقرض11

أو  ،آخرأو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما

الكفالة أو بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو التزاماخريأخذ بموجبه لصالح الشخص الآ

.)2("الضمان

أن المقترض"...عقد يلتزم به نه:أىعلق.م.ج 456عرفه أيضا في المادة كما

إليها أن يرد على مثلي أخر، شيءمن النقود أو أي  المقترض ملكية مبلغ ينتقل إلى

)3(".المقترض عند نهاية القرض نضيره في النوع والقدر والصفة

هو عقد فالقرض  ،قانون النقد والقرضالمدني الجزائري والقانون  من كل حسب

المقترض  المقرض إلى بموجبه ينقل¡)4(وهو في الغالب نقودا دائما محله شيء مثلي،

عند حلول أجل أو القرضعقد منه مثله في نهاية أن يرد  علىملكية الشيء المقترض 

عة في حالة عدم للمخاطر المتوقضمانات نتيجة عمولة والبنك يأخذ  بالمقابل ،الاستحقاق

. سداد المبلغ

1- BOUYAKOUB FAROUK, l’entreprise ET financement bancaire, CASBAH, ALGER, 2000, P 17.
، المعدل والمتمم.2003¡52ج، عدد ، المتعلق بالنقد والقرض، ج رج 2003غشت  26مؤرخ في ال 11-03أمر رقم  -2
  والمتمم.المعدل ، 1975¡44عدد  ،ج ج رج  المتضمن القانون المدني، ،1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75أمر رقم -3

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  د/معين أمين السيد، واقع الجهاز المصرفي -4

.380، ص2001¡03الاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، عدد 
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.المطلب الثاني: مصادر القروض المصرفية

عملت البنوك من أجل تطوير إمكانياتها ووسائل عملها من أجل جمع الأموال من 

التي يحتاجها الاقتصاديين  وتوجيهيها نحو أفضل الاستعمالاتمصادر مختلفة،

ر التي تتلقاها من الجمهوالودائع علىالقروض  تعتمد البنوك في منح إذ والمؤسسات،

 ة عدم كفاية هذه المصادر تلجا إلىوفي حال ،(الفرع الأول) العمومية المؤسساتو

لإعادة إلي البنك المركزيأو تلجا  الإقراض من السوق النقدية والمالية (الفرع الثاني)،

  .(الفرع الثالث) التمويل عن طريق الإصدار الجديد

  .الأول:الودائع الفرع

تقوم بجمع المدخرات من الأفراد والهيئات بقبول  تقوم البنوك بوظيفة نقدية إذْ

ولكن إذ كانت الودائع تمثل أموالا عاطلة قبل إيداعها في البنك، الودائع بمختلف أنواعها،

)1(.التوظيفو ستثمارالابعد إيداعها تدخل مجال 

  .أولا:تعريف الودائع

"تعتبر  :على أنها 11-03من الأمر  67/1في المادة  الودائععرف المشرع الجزائري 

شكل ودائع،مع أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لاسيما في 

)2(".حق استعمالها لحساب من تلقاها،بشرط إعادتها

 من تقدم عادة ،البنكات المودعة من الزبائن لدى مجموع الموجود الودائع هي

شكل قروض تقدم   في حق توظيفهاللبنك ف، )3(شركات تجاريةأو  الأشخاص طرف

  للزبائن.

.11، ص 2000لطرش الطاهر ، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1
  .سابق ، مرجع، المتعلق بالنقد والقرض11-03رقم أمر  -2

محدادي محمد نور الدين، الجهاز المصرفي في الجزائر وإصلاحات نظام التمويل، رسالة تدخل من متطلبات نيل  -3

.21،ص2003، شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر
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  .أنواع الودائع ثانيا:

الودائع حسب اختلاف أهداف المودعين فهناك الودائع التي توضع في  تختلف

تحقيق عوائد من  اك الودائع التي يهدف أصحابها إلىوهن ،البنك لمجرد الاحتفاظ بها

  :أنواععدة  ورائها. للودائع

  الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية:-1

تحت تصرف أصحابها لذا سميت بالودائع تحت الطلب، فيمكن  لودائعاتوضع هذه 

أن يسهل  دون إشعار مسبق. لذا يجب على البنكحب جزء منها أو كلها متى شاءوا لهم س

  عملية السحب دون شروط أو حجج تعرقل المودعين في استعمال هذه الودائع.

الودائع الاستفادة من فوائد، وهم لا يستطيعون أن  لا يمكن لأصحاب هذا النوع من

.)1(يفرضوا ذلك على البنوك نظرا للطبيعة الجارية للوديعة

:الودائع لأجل-2

فترة إلا بعد انقضاء ال لا يمكن سحبها البنك لفترة معينة، ذه الودائع فيتجمع ه

فالوقت عامل مهم في هذا  البنك مسبقا عن تاريخ السحب، يبلغ المودع إذْ ،المتفق عليها

بفضل هذا النوع جل أهم مصدر من مصادر القروض فالودائع لأ تعد ،)2(النوع من الودائع

 ستحقاق،لإ أجلا عند حلوللكونها لا تسحب إلا  لبنك من إنشاء نقود،امكن تي الودائع من

  .هافائدة في حالة سحبلك يتحصل البنك على مقابل ذ

1
مذكرة لنيل شهادة كريمة،البنوك الأجنبية كمصدر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر،  بوسنة-

.7، ص2011 الماجستير، تخصص مالية دولية، جامعة تلمسان،
.31بوعتروس عبد الحق ، مرجع سابق، ص -2
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  الودائع الادخارية:-3

البنوك والعائد عبارة عن عملية توفير وادخار حقيقية نظرا لمدة إيداعها في 

ولا يمكن لصاحبها أن يقوم بسحبها مهما كانت  ،تكون الآجال طويلة المنتظر منها، إذْ

)1(الظروف قبل انقضاء المدة المعينة.

 ها في شكللفترات طويلة مما يسمح له بمنح بحوزة البنك تبقي الودائع الادخارية

قروض طويلة الأجل.

  الودائع الائتمانية:-4

ناتجة عن مجرد تسجيل محاسبي ال يقصد بالودائع الائتمانية تلك الودائع الكتابية 

  .داخل البنك الأمواللحركات 

 الذي لا يكون الوحيدالنوع  بكونهاتختلف هذه الودائع عن باقي الودائع الأخرى، إذْ

بل هو ناشئ عن مجرد فتح حسابات ائتمانية والقيام بعمليات  نتيجة إيداع حقيقي،

دون أن يسحب  آخرفمثلا عند قيام صاحب وديعة بتحديد شيك لفائدة شخص  الإقراض،

ن البنك يسجل حساب المسحوب عليه مدينا وحساب المستفيد إف، هذا الشخص المبلغ فعليا

الجدير بالذكر إن هذا التحويل يعتبر بالنسبة للبنك وديعة، يستطيع البنك التوسع في  دائنا،

.)2(حقيقيةالقرض دون أن يدفع نقود 

  .الفرع الثاني:السوق النقدية والمالية

تتم هذه المفاوضات و تكمن مهمة الأسواق في إجراء مفاوضات حول القروض،

بتقديم الزبون طلب يحدد فيه مقدار القرض الذي يريده في حالة عدم توفير السيولة 

  والسوق المالية(ثانيا). (أولا) السوق النقدية الأسواقتشمل هذه و اللازمة للبنوك التجارية،

.27، ص2007 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  بعة السادسة،طال تقنيات البنوك،لطرش الطاهر،  -1
.9¡8بوسنة كريمة، مرجع سابق، ص -2
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.أولا: السوق النقدية

لرؤوس الأموال تعد سوق ر السوق النقدية مصدر من مصادر القروض،إذ تعتب

أين تظهر العمليات والمعاملات النقدية القانونية القصيرة الأجل للإقراض  قصيرة الأجل،

.)1(والاقتراض

 توفير السيولة المرتفعة للأصولو،)2(قصيرة الأجلسندات  السوقيتداول في هذه 

.)3(قصيرة الأجل

:قسمين السوق النقديةتشمل  بصفة عامةأنواع الأسواق النقدية:-1

  سوق ما بين البنوك: -1-1

لك البنك المركزي والخزينة تخصص هذه السوق لمؤسسات القرض بما في ذ

من عمليات السوق  %80بحيث تمثل التمويل القصير والمتوسط المدى، دورها ،العمومية

ساعة لتحقيق التوازن اليومي في ميزانية البنوك  48لى إ 24مدة استحقاقها من  النقدية،

فائض في السيولة،  في حالة تسجيل بنكفالبنك،  ئيسي هو ضمان سيولةفهدفها الر

الفترة عجزا، كما يمكن أن سيقرض هذا الفائض إلى مؤسسة قرض حققت في نفس ف

، وهذه السوق تحتاج أن تكون منظمة .آخرتنعكس الوضعية من يوم إلى 

)4(تنظيم سوق مابين البنوك.- أ

المؤسسات لا  هناك بعضف مختلف المؤسسات القرضية،بيتم عرض وطلب النقود 

ن ضمون العلاقة بين المقرضينهناك متدخلين ي ولكن تتدخل مباشرة في السوق،

  ه الوساطة وهي:فهناك ثلاثة أنواع لهذ والمقترضين،

  مسؤولة عن رؤوس الأموال.تتعامل باسمها والتي  التابعة للخواصبنوك ال-

كرة مقدمة ضمن ، مذ2000-1990:فترة الائتمان المصرفي الجزائري في ال دراسة الرقابة علىبلاغ سامية ،  -1

.91، ص 2003شهادة الماجستير في علوم التسيير، المدرسة العليا للتجارة ، جامعة الجزائر،  متطلبات الحصول على

.20، ص 1998مؤسسة شباب الجامعية للنشر، الإسكندرية، الناقة أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية،  -2

.4، ص 2001، المالية، دار وائل للنشر، عمان ، الأسواقعبد النافع عبد االله  الرزي -3

.92، مرجع سابق، ص بلاغ سامية-4
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لا يتدخلون مباشرة في العمليات، لكن يأخذون المعلومات عن طريق  نيذالسماسرة ال

المعنية تكمل  يحاولون تقريب العارضين بالطالبين للنقود، ثم يتركون الأطرافوالهاتف، 

  العمليات.

 العمليات المتعلقة بالسوق النقدية،بالغرفة التي تختص التي تتمثل في غرف إعادة الخصم 

تقترض أموال بمعدل فائدة  بمعني حيث تقترض من بعض المؤسسات المالية لإعادة توظيفها،

  معين ثم تقوم بإقراض هذه الأموال بمعدل فائدة أكبر، الفرق بينهما يمثل ربحا لهذه الغرف.

بنوك تتداول في السوق مابين ال :السندات المستعملة في السوق ما بين البنوك-  ب

  :مجموعة من السندات من بينها

عند تاريخ  وعد المدين بتسديد دينه علىوتكون مبنية  بياض علىالعمليات -

  الاستحقاق.

تقديم المقترض سندا أو حقا يثبت دينه مقابل الحصول ب يتمو الاعتراف بالديون-

  نقود مركزية. على

  قوق القابلة للتداول:حالسندات وال سوق -1-2

سوق مفتوحة  لكل الأعوان، سواء لأعوان السوق ما بين البنوك أو للأعوان المالية  هي

المؤسسات البورصية)  (شركات التأمين، التي لا يسمح لها بالتدخل في السوق ما بين البنوك

فاتساع هذه السوق يستلزم تداول أوراق  ، (كالمؤسسات والأسر) وخاصة للأعوان غير المالية

:)1(ولسوق السندات عدة أنواع  الأعوان،كل جديدة بين 

  أيام إلى سنة. تتراوح تواريخ استحقاقها من عشرة  يالت سندات قصيرة الآجل-

سنة وليس حدها الأدنى  تتمثل في سندات قابلة للتداول، سندات متوسطة الأجل-

وضعيته المالية من مصدرة من كل شخص معنوي الذي تم تحليل  ،لها حد أقصى

  لات التقييم المعتمدة من طرف الدولة.اقبل وك

.95بلاغ سامیة، مرجع سابق، ص - 1
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قصيرة  البعض من هذه الأذوناتف العامة نة المصدرة من طرف الخزينةات الخزأذونا

  ل. متوسطة الأج خرالأجل والبعض الآ

.انيا:السوق الماليةث

على انتقال مدخرات أصحاب  يقصد بالسوق المالية تلك السوق التي تساعد

 المنشآتعجز من خلال الفائض المالي) إلى وحدات ذات  (أصحاب الأرصدة النقدية

 ة الماليون، و بيوت السماسرتحتوي السوق المالية على العديد من المؤسساتإذ  ،)1(المالية

.)2(توفر الخدمات المالية للمقرضين والمقترضين يالت

  :بمجموعة من الخصائص منها السوق المالية تتميز

القدرة على تحويل الموارد أو توظيفها بأقل قدر من  يكون من خلال كفاءة التشغيل-

ترجع إلى مصدرين أساسين هما تكلفة الوساطة المالية في عمليات  التيالتكلفة، 

  .هاتكلفة تحويلو البيع والشراء للأوراق المالية

تحويل فائض الأموال والموارد التي تتسم بالندرة  يقصد بها الذي التخصيص كفاءة-

الأنشطة الاقتصادية. ىممن لديهم فائض إل

.لسندات إلى نقودمن خلال تحويل الأسهم وا تتم التي توفير السيولة-

عتبر السوق المالية أهم ت إذ¡توفير المعلومات والاستجابة الفورية لأي أحداث جديدة-

حيث لا  حركة التعامل في الأوراق النقدية، الأسعار،مصدر للمعلومات فيما يخص 

بسرعة ب يتكتفي السوق المالية بتوفير المعلومات فحسب بل يجب أن تستج

الاستثمار. علىتطرأ التي حداث الأغيرات ولت

العيد، دور الجهاز المصرفي في تدعيم وتنشيط برنامج الخصخصة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل  صوفان -1

.40، ص 2011شهادة الماجستير في علوم التسيير، جامعة قسنطينة، 
.59، ص 1996، مصرفية الدولية، دار وائل للنشر، عمانغازي عبد الرزاق النقاش، التمويل والعمليات ال-2
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أنواع الأسواق المالية:-1

وطرحها  حيث يتم إصدار الأوراق سوق أولية وسوق ثانوية، إلىتنقسم السوق المالية 

  للبيع في السوق الأولية ويتم تداولها في السوق الثانوية.

مرة الجمهور لأول  علىالسوق التي تعرض فيها الورقة المالية  لكتالسوق الأولية:-1-1

فيها  تنشأ علاقة مباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتسب إذ، )1(بقصد بيعها وتسويقها

دورا أساسيا في السوق،خاصة بنوك الاستثمار بمختلف أنواعهم  ويلعب الوسطاء الماليين

  والبنوك التجارية.

توزيعها  والأوراق المالية بعد إصدارها  السوق التي تتداول فيها تلكالسوق الثانوية:-1-2

  ر السيولة.يتوف في إذ تكمن أهمية هذه السوق ،)2(من طرف البنوك

اج تحت النشاط الاقتصادي من خلال خلقها للسيولة النقدية، إذْ في ترقيةالسوق المالية  تساهم

  .رأس المال إلى توفير الأجل ةطويلالعديد من الاستثمارات ال

  .ائرزجالفرع الثالث:بنك ال

إذ  ،الجزائر خاصةعامة و بإصدار النقود في كل الدول البنك المركزي تكفلي 

البنك المركزي بنك الحكومة وبنك يعتبر و ي البنوك العاملة في الاقتصاد،يتحكم ف

البنوك،يتم العودة إليه في حالة عدم توفر السيولة اللازمة فهو يقوم بإعادة تمويل البنوك 

لذلك ،)3(السائدةيقوم بالتسبيقات الضرورية للحكومة في إطار القوانين و عند الضرورة،

.)4(راضتللإقيعتبر الملجأ الأخير 

، حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في لود فاتحآيت مو -1

.25، ص 2012، ، تيزي وزوالعلوم، جامعة مولود معمري
.92صوفان العيد، مرجع سابق، ص  -2
.3بوسنة كريمة ، مرجع سابق، ص  -3
.11، ص اهر ، مرجع سابقالط لطرش -4
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 بنكقدية للالن الاحتياطاتالمسؤول عن  ، فهوعديدةئف يقوم البنك المركزي بوظا

يقدم القروض  كم النقدية للبنوك التجارية والبنوك الأخرى، بالاحتياطاتيحتفظ لديه و

  . النقدية لديه الاحتياطاتعلى م الأوراق المالية معتمد بذلك مقابل خص

11-03رقم  مرالأمن  35و 32و 9التي تعدل وتتمم المواد  2 المادة تنص

بوجه و النقدية، لف بتنظيم الحركةيكإذ "الجزائر، على مهام بنك  المتعلق بالنقد والقرض

تنظيم السيولة، ويسهر على حسن و توزيع القروض،بكل الوسائل الملائمة ويراقب 

من سلامة النظام كد تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأ

)1(المصرفي وصلابته".

 يةدالنق لأوراقاوضع إذ بواسطته تصدار النقدي المركزي وظيفة الإيحتكر البنك 

ية النقد الأوراقبحوزة الاقتصاد ككل(حكومة،مؤسسة وأفراد) يتجسد ذلك ماديا في طبع 

)2(ول.تدالل اووضعه

  .المطلب الثالث:تمييز عقد القرض المصرفي عن بعض العقود المشابهة لها

هناك عقود  إلا أن خصائص تميزه عن غيره من العقود،بيتسم عقد القرض المصرفي 

وللتوصل  تتداخل معه في بعض الخصائص مما يجعله محل لبس وغموض لدى الأفراد، التي

إلى التحكم فيه من كل الجوانب ومنع أي اختلاط من العقود المشابهة له، يمكن تمييز عقد 

وعقد العارية (الفرع  عقد الوديعة (الفرع الأول)، د من بينهابعض العقو القرض المصرفي عن

  بالإضافة إلى ذلك نجد عقد فتح  الاعتماد (الفرع الثالث). الثاني)،

، المتعلق بالنقد والقرض المعدل 2003غشت  26ل الموافق  1424جمادى الثانية عام 27، المؤرخ في 11-03أمر رقم -1

.2003¡50، ج ر ج ج، العددوالمتمم 
.39ص، سابقال المرجع لطرش الطاهر،-2



الفصل الأول:                                                  ماهية القروض المصرفية

17

  .الفرع الأول:تمييز عقد القرض المصرفي عن عقد الوديعة

البنك  إلىبمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود الذي  عقد ال ذلك الوديعةبعقد يقصد 

أما القرض المصرفي فهو عقد ، الطلب ووفقا للشروط المتفق عليها الذي يلتزم برده لدى

رض ملكية مبلغ من النقود،على أن يرد إليه عند نهاية تالمق إلىيلتزم به المقرض أن ينقل 

)1(.عند حلول أجل الاستحقاق لقرض مثلها

  .بمقابليكون  القرضعقد ي في حين أن عقد تبرعأن  لعقدان في كونيختلف ا

  من حيث: يختلف عقد القرض المصرفي عن عقد الوديعة 

مقرض عند حلول أن يرد مثله إلى ال علىملكية الشيء إلى المقترض  القرضنقل 

بل تبقي مجرد وديعة إلى ، الملكية إلى المودع أما الوديعة فلا تنتقل فيها ،أجل الاستحقاق

  عها من طرف صاحبها.احين استرج

صبح مالكا له، ينتفع بالقرض بعدما ي لمقترضفا في عقد القرض المصرفي أما

  فظ الوديعة حتى يردها إلى صاحبها.والمودع في عقد الوديعة يلتزم بح

.الفرع الثاني:تمييز عقد القرض المصرفي عن عقد العارية

 "أن العارية عقدق.م.جمن 538المادة  عقد العارية فيعرف المشرع الجزائري      

يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض 

)2(."لمدة معينة أو في غرض معين،على أن يرده بعد الاستعمال

  فيما يلي: المصرفي مع عقد القرض يتشابهمن خلال هذه المادة نجد عقد العارية 

رض في القرض والمعير تالمق يملكانتفاع بما لا  إذ يعد ،هناك انتفاعكلا العقدان في

  في العارية.

ص ص ، 2000، ، مصركمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية د/مصطفى -1

149152.
  المدني الجزائري، مرجع سابق.القانون  المتضمن 58-75أمر رقم  -2
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)1(:عقد العارية عن عقد القرض فيما يلى يختلف

538المادة نص  يستهلك بالاستعمال حسب في عقد العارية يكون المعار شيئا مما لا

)2(.ق.م.ج450وفقا للمادة  وفي القرض يكون شيئا يستهلك بالاستعمال، ق.م.ج

 عقد ،لأن في بديلهالمعار في عقد العارية،بينما في القرض فيرد  ءيرد نفس الشي

 ىإلنتقل ت يةن الملكإالقرض ف،أما في عقد لمعيرالمعار ل ءالعارية يبقي ملك الشي

  .أن يرد بدله علىالمقترض بالقبض 

  :تمييز عقد القرض المصرفي عن عقد فتح الاعتمادلثالفرع الثا

بين  تفاقاالذي يعتبر  ،عتمادالاوعة من العمليات من بينها فتح تقوم البنوك بمجم

 بمقتضاه بوضع مبلغ من المال تحت تصرف زبونه ذلك إذ يتعهد البنك ،البنك والزبون

ذه المدة أو ويستفيد الزبون من هذا المبلغ كله أو جزء منه خلال هخلال مدة محددة، 

فهو عقد بين  بالنسبة  للقرض المصرفي أما تحرير أوراق تجارية،تسحب شيكات عليه أو 

إعادته  هذا مقابل ستثمارالاي يتعهد بتقديم مبلغ مالي قصد المقترض والمقرض (البنك) الذ

)3(.في المدة المتفق عليها

في وضع المبلغ المالي تحت  يتفقان عتماد وعقد القرض المصرفيعقد فتح الا

  تصرف الزبون ويتم إرجاعه عند حلول أجل الاستحقاق.

يحصل  المقترض  عقد القرض المصرفي، في كون عن عتمادالايختلف عقد فتح 

نه يسحب منه ما يشاء إف عتمادالاأما فاتح العقد، على قيمة القرض بأكمله يوم توقيع

  ة.المدة الممنوح بموجب شيكات أو غيرها في

التوظيف الحديث لعقد القرض المصرفي في الخدمات البنكية، مذكرة لنيل درجة الماجستير، جامعة  ،ساميةشرفة -1

.5152، ص ص 2007الجزائر،  باتنة،

  بالقانون المدني الجزائري، مرجع سابق. ، المتضمن58-75من أمر رقم  538و  450أنظر المواد -2
.71، ص2011حسن السبك، القرض المصرفي، دار الفكر الجامعي، مصر،  د/صبرى مصطفى -3
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أما القرض المقدم والفوائد المتفق عليها في نهاية القرض، رض بإعادةتيلتزم  المق

إذ تنقطع  والفائدة المستحقة، ن العميل لا يرد إلا ما قد يسحبه فعلا،في فتح الاعتماد فإ

عندما يتسلم مبلغ القرض الذي يطلبه من البنك عند حلول أجل  المقترضعلاقة 

فان العلاقة بينهما قائمة لا تنقطع،فيسحب العميل و يودع ما  دعتماالاأما في  الاستحقاق،

يريد،كما يرسل البنك كل شهر كشف حساب جاري لا يختلف عن الذي يرسله في 

  الحساب الجاري.
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  المبحث الثاني

القروض المصرفية اتتقسيم

يجعل البنك ا أشكالا مختلفة ومتنوعة،م تأخذ الاستثمارات عن طريق القروض

 غة الأكثر تلاؤما مع المشروع المرادالنصح لزبونه،بحثا عن الصييتدخل لتقديم العون و

  تحقيقه،ذلك حسب قدراته المالية والاقتصادية.

تعتبر القروض المصرفية من أهم العمليات التي تحتكرها البنوك والمؤسسات 

زبائن كونها تمثل العملية المالية إلي جانب الودائع، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف ال

  الأكثر ربحا بالمقارنة مع العمليات الأخرى.

 ضمانها) أو وفق الأول(المطلب  أجالها باختلافتختلف القروض المصرفية 

  (المطلب الثاني).
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.المدة قسيم القروض المصرفية حسبت المطلب الأول:

، المحيطة بكل من البنك والعميلية القرض المصرفي يتوقف على الحالة الاقتصاد طلب 

على هذا الأساس عديدة  يعتمد في تقسيم القروض المصرفية أو تصنيفها على معاييرإذ 

ثلاثة أنواع من القروض المصرفية المتمثلة في القروض قصيرة الأجل  يمكن أن نميز

القروض طويلة  بالإضافة إلي سطة الأجل (الفرع الثاني)،القروض متو، (الفرع الأول)

  الأجل (الفرع الثالث).

  .الفرع الأول:قروض قصيرة الأجل

أيضا  ىالقروض الموجهة لتمويل الجانب الاستغلالي للمؤسسة،كما تسم تتمثل في

سنتين، والتي تستخدم أساسا في  مدة هذه القروض لا تتعدى إذ نجد بقروض الاستغلال

 ،د النفقات المختلفة مثل الأجورسدا الأولية،مثل شراء المواد  ،)1(تمويل نشاط المؤسسات

 :ىإل القروض القصيرة الأجل تنقسمو ،ل الاستحقاقعند حلول أجالقرض  إذ يتم إعادة

  .خاصةعامة و قروض قروض 

  .أولا:القروض العامة

صول المتداولة بصفة إجمالية ض العامة لكونها موجهة لتمويل الأسميت بالقرو

و ى أيضا بالقروض عن طريق الصندوق أمعينة، وتسموليست موجهة لتمويل أصل 

وتلجأ  المؤسسات عادة إلى مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية  قروض الخزينة،

  :ييمكن إجمال هذه القروض فيما يل، ومؤقتة

  تسهيلات الصندوق:-1

التي  ةعبارة عن قروض مقدمة للحد من مشكل السيولة المالية المؤقتة أو القصير 

يواجهها الزبون والناجمة عن تأخر الإيرادات عن النفقات، يتم اللجوء إليها في فترات 

تدريست كريمة، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة  -1

.61، ص 2003، ، تيزي وزوود معمريمول
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الشهر مثلا أين تكثر نفقات الزبون وذلك نتيجة قيامه بدفع أجور العمال أو معينة كنهاية 

أجل  أقرب تغطية رصيد المدين في ىتهدف هذه العملية إلدفع الفواتير التي حان أجلها، 

  .تحصيل لصالح الزبونالفيه عملية  حيث تتم

من القروض في السماح للزبون أن يكون حسابه مدينا ذلك في  النوع يتجسد هذا

 علىلمدة لا تتجاوز عدة أيام من الشهر،يقوم البنك بحساب هذا التسهيل  حدود المبلغ،

   أساس الاستعمال الفعلي له والمدة الزمنية الفعلية التي بقي فيها الحساب مدينا.

ن الاستعمال إف لاّإو، القرض من الزبون  أن يتابع استعمال هذا البنك ىينبغي عل

مما  مكشوف ذلكال حساب على ىإلالمتكرر الذي يتجاوز الفترة العادية يمكن أن يحوله 

)1(ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد الأموال. حتمالايزيد 

  السحب تحت الحساب (السحب على المكشوف):-2

 ناتجن الذي يعاني من عجز مالي القرض البنكي الذي يقدم لفائدة الزبويتمثل في 

العامل،يتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون  عن عدم كفاية رأسمال

على الرغم من  قد تصل إلى سنة كاملة، لفترة أطول نسبيا مدينا في حدود مبلغ معين،

بان في ترك ا ينصمتحت الحساب في كونهالتشابه الموجود بين تسهيل الصندوق والسحب 

ما تتمثل في مدة القرض هجوهرية بين ختلافاتا فإن هناك الزبون لكي يكون مدينا،حساب 

كذا في و التي تكون في السحب تحت الحساب أطول بالمقارنة مع تسهيلات الصندوق،

نشاط طبيعة التمويل فعلى خلاف تسهيل الصندوق فالسحب تحت الحساب يستعمل لتمويل 

كانخفاض سعر سلعة معينة أو  المؤسسة وذلك للاستفادة من الظروف التي تتيحها السوق

  في توريد سلعة ما. نتظاماعدم 

.60ص مرجع سابق، تقنيات البنوك، طاهر،ال لطرش -1
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تسهيلات الصندوق مجرد قرض بنكي يمنح لعدة أيام من أجل مواجهة عدم  تعتبر

السحب تحت الحساب أو السحب تحت المكشوف  أما التوافق أو التوازن في الخزينة،

.)1(رة عن تمويل حقيقي للنشاطات يقوم بها الزبونعبا

  ي:مسوالاعتماد الم-3

ن العديد من المؤسسات ا، إلتمويل نشاط موسمي لمؤسسة مالموسمي  دعتماالا يقدم

إذ تقوم بإجراء نفقات خلال فترة  ،ة غير منتظمة أي بصفة موسميةتمارس نشاطها بصف

  الإنتاج في فترة خاصة. يقوم ببيع هذا، ويحصل أثناءها الإنتاج معينة

مصاريفها  بين ختلالال هذه المؤسسات فإنها قد تقع في نظرا لطبيعة نشاط مث

  ذلك في فترة تمويلها وفترة تصريف منتجاتها. و ومداخليها،

 برؤوس أموالها ختلالالاجد المؤسسة نفسها غير قادرة على مواجهة هذا في هذه الحالة ت

يستعمل لتمويل تكاليف  ،تطلب قرضا موسميا قد تصل مدته إلى تسعة أشهر ما يجعلهامالخاصة 

.)2(والبنك لا يمول كل التكاليف الناجمة عن هذا القرض بل جزء منه فقط المواد الأولية مثلا،

  .ثانيا:القروض الخاصة

ل صأمنح لتمويل مويل أصول متداولة بصفة عامة بل تلت لا تمنح هذه القروض

  ثلاثة أنواع وهي:تنقسم هذه القروض إلى  ،هذه الأصولمعين من بين 

  التسبيقات على البضائع:-1

تتم بتقديم قرض وذلك لتمويل مخزون بضائع العميل، مقابل الحصول على كمية 

ستحدث أسلوب أخير برهنها دون حيازتها، ثم هذا الأ إذ يقوم من البضائع كضمان للبنك،

  سند الرهن الذي يسمح بتداول السلع و حقوق الرهن المرتبطة بها.

.120ص مرجع سابق، سامية، بلاغ -1

.61ص مرجع سابق، تقنيات البنوك، طاهر،ال لطرش -2

إبراھیم، إدارة القروض البنكیة وتسییر مخاطرھا، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة وعلوم  بوكراع -3

.56ص¡2004، تسییر، جامعة الجزائرال
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 ،ساسيةأثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل المواد الأ

)3(. ويستعمل في الجزائر أيضا لتمويل السلع المصنعة والنصف مصنعة

التسبيقات على الصفقات العمومية:-2

ومجموعة من  دارة العامةعند إبرام الصفقات العمومية  بين الإ تمنح هذه التسبيقات

حجم هذه نظرا لإرسال التموينات والتوريدات المختلفة. و عمال،المقاولين قصد إنجاز الأ

د نفسه محتاجا لرؤوس فالمقاول يجالمشاريع والمبالغ التي تستوجبها والتي تعد ثقيلة نسبيا 

البنك لطلب قروض بغية سد حاجاته خلال مدة  ىإل لا تتوفر لديه،فيلجأ أموال طائلة

  الانجاز.

  خصم الأوراق التجارية:-3

عملية الخصم تتمثل في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل موعد 

لابد له من مقابل وهذا الأخير  المعجل للدينء الوفا أنمقابل خصم، باعتبار  استحقاقها

.)1(رية المخصومة يقتطع من قيمة الورقة التجا

  .لتزامبالا: القرض ثالثا

القرض بالالتزام أو القرض بالتوقيع في تقديم أموال حقيقية من طرف البنك إلى يتجسد  لا

العميل،بل يتمثل في تقديم ضمان له ليكون باستطاعته الحصول على الأموال من جهة 

)2(أخرى.

ذلك للجهة التي  النقود، هذا القرض أن البنك يلتزم بدفع مبلغ معين منب يقصد

حيث يقوم البنك بضمان زبونه ذلك بتوقيعه على  يتعامل معها زبونه بدلا من هذا الأخير،

في هذه  ،ام بأعماله بأكمل وجهوثيقة معينة،يبين فيها أنه إذا لم يتمكن الزبون من القي

المبلغ المحدد الحالة يكون البنك ملزما بتنفيذ تعهده الموقع عليه بأن يدفع للجهة المعنية 

182ص ،2010 أ.د.أحمد صبحي العيادي، أدوات الاستثمار الإسلامية، دار الفكر،عمان،-1
.67الطاهر، مرجع سابق، ص لطرش -2
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نا يكون أو عن طريق متعاملين،فه لتمكينها من إتمام أعمالها بنفسها، المتفق عليه مسبقا،

  البنك قد قدم خدمة لزبونه.

وضماناته  يقوم البنك بتقديم خدمة للزبون ليس بإعطائه مالا ولكن بمنحه توقيعه،

يات كبيرة تقوم بها ملمنح هذا النوع من القروض عندما يتعلق الأمر بعي اتجاه الغير،

)2(:وينقسم القرض بالالتزام إلى)1(،شركات ضخمة

الكفالة:-1

تعهد شخص طبيعي أو معنوي بأن يحل محل المدين بدفع قيمة الدين  الكفالة       

للدائن، عوضا عن المدين في حالة عدم تمكن هذا الأخير من الوفاء به، حيث يسأل 

  الأصلي بالوفاء.الكفيل في حالة عدم قيام المدين 

شخص تنفيذ  الكفالة عقد يكفل بمقتضاه" على أن من ق مج644نصت المادة 

)3(".التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه

يتعهد شخص ثالث بضمان تسديد سندات تجارية، حيث أن مجال  الضمان الاحتياطي:-2

هذا الضمان يكون ضيق لكونه ينحصر في ضمان تسديد السندات التجارية فقط.يعتبر 

قرضا بالالتزام عندما يقدم من طرف البنك. حتياطيالان الضما

 معينة لتنفيذ الالتزام،وقد مدة (البنك)  عندما يحدد مانح الضمانيكون الضمان شرطي 

  .لتزامالالتنفيذ ذا لم يحدد أي شروط إ يكون غير شرطي

  قبول السفتجة:-3

هذا القبول و ة في تاريخ الاستحقاق،يدفع الكمبيالتعهد من طرف المسحوب عليه ب 

ذ يكفي توقيعه إة أو الورقة التجارية ييظهر من خلال توقيع المسحوب عليه على الكمبيال

  اث قبول السفتجة.عليها لإحد

.46، مرجع سابق، صبوعتروس عبد الحق -1
.57ص مرجع سابق، بوكراع إبراهيم، -2
،مرجع سابق.المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75 رقمأمر -3
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ة المسحوب يللكمبيال الاستحقاقفع عند تاريخ بالد هبمثابة التزام للسفتجة البنك قبول

)1(عليها.

  .رابعا:القروض المقدمة للأفراد

 توجه مقارنة بالقروض السابقة، ستهلاكيامن القروض ذات طابع يعتبر هذا النوع 

خلال بطاقات  ، يكون ذلك منالشهريدخل الزبون تمويل نفقات الأفراد حيث تتلاءم مع ل

التي تستعمل في تسديد المشتريات الشخصية للأفراد دون استعمال  ،الائتمان (القرض)

)2(النقود.

وعنوان  اسمتمنحها لأشخاص لديهم حسابات مصرفية جارية، هذه البطاقات تحمل 

  غ معين.ه بدلا من النقود وذلك ضمن مبلصاحبها الذي يستعملها في تسوية مشتريات

أشخاص  إلىتقدم عادة  التي جانب بطاقات القرض القروض الشخصية، إلىنجد 

)3(.يتناسب مبلغها مع الدخل الشهري للمستفيد بحيث ذوي الدخول الثابتة،

المقدمة للأفراد وهذا بموجب  الاستهلاكيةنه لقد تم إلغاء القروض أوالجدير بالذكر 

)4(.2009المالية التكميلي لسنة  قانون

  .الفرع الثاني:القروض المتوسطة الأجل

تتراوح مدتها ما بين سنة  ،ستثماراتالاح هذا النوع من القروض لتمويل يمن

وخمسة سنوات،تقوم البنوك بتقديم هذه القروض وفقا لشروط معينة يحدد فيها برنامج 

للمشروع محل  قتصاديةالالتي تنبؤ عنها الدراسة يرتبط بالقدرات المالية المتوقعة ا للسداد،

بعد قيام بدراسة  المصرفي (القرض) ئتمانالاتمنح البنوك هذا النوع من عادة  التمويل،

  .لية للعميل والموارد المالية لديهالقدرة الما

.57بوكراع إبراهيم، مرجع سابق، ص- 1

.69الطاهر، مرجع سابق، ص لطرش  -2
المصرفية في ظل القانون الجزائري، رسالة لنيل  آيت وازو زاينة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطارد/-3

.103، ص 2012، تيزي وزو شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري

.2009¡44ج عدد ج ر ج المتضمن قانون  المالية التكميلي،2009جويلية 22المؤرخ في 01-09أمر رقم -3
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أما عن الضمانات  ،ستثماراتالاخاصة لتمويل  معظم الدول مؤسسات خصصت

أما عن  والرهن الحيازي، ثم الكفالة لرسمي بالدرجة الأولىالرهن ا نجد التي تشترط فيها

)1(معدل الفائدة فغالبا ما يتم تحديده من السلطة النقدية.

 يات التي تقوم بها المؤسسات مثليوجه هذا النوع من القروض لتمويل بعض العمل

  ..الخ..آلات المصانع بوحدات جديدة أو إجراء تعديلات جديدة وذلك لتطوير الإنتاج ستكمالا

على هذا النوع من القروض يلجأ المقرض إلى بنوك متخصصة في للحصول 

ففي الجزائر نجد على سبيل المثال البنك الجزائري الطويلة الأجل، و القروض المتوسطة،

.للتنمية

  .الفرع الثالث:القروض الطويلة الأجل

توجه لتمويل الأصول الثابتة في  ،ستثمارللاصنفت هذه القروض ضمن القروض الموجهة 

)20)سبعة إلى(07مما يتطلب وضع هذه الأموال لمدة تتراوح ما بين( المؤسسة وتمويل استثماراتها،

) خمس سنوات لقاء 05تمنحها بصفة عامة مؤسسات مالية متخصصة ذلك لمدة تتجاوز ( سنة، عشرين

  تقديم ضمانات كافية.

 مثل ستثماراتلقروض يوجه لتمويل نوع خاص من الإنلاحظ أن هذا النوع من ا

 ميزة هذه القروض ،)2(مباني بمختلف استعمالاتها المهنية) (أراضي، الحصول على عقارات

)3(أنها تسدد على فترة طويلة ذلك حتى لا يتم الإخلال بتوازن المؤسسة.

.406، ص2005البنوك، دار الجامعة للنشر، مصر،  محمد سعيد سلطان، إدارة -1
.43بوعتروس عبد الحق ، مرجع سابق، ص -2
.106، ص1988شاكر القزويني، محاضرات في إقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -3
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  .الضمانتقسيم القروض حسب معيار  المطلب الثاني:

عند حلول أجل  ف المدين بتسديدهوعد من طرمن القرض الذي يعطى لفترة محددة يتض

وم المدين بتقديم ضمانات في حالة عدم قدرته ،على هذا الأساس يقالمتفق عليه مسبقاالاستحقاق 

نجدها تنقسم إلى نوعين  قروض ال باعتمادنا معيار الضمان لتصنيفعلى تسديد مبلغ القرض، و

  مكفولة بضمان (الفرع الأول) وقروض غير مكفولة بضمان(الفرع الثاني).قروض 

  .الفرع الأول:قروض مكفولة بضمان

لكن  لسند من قبل المقترض،يتم بمجرد التوقيع  على ا يقدم البنك قروضا بدون ضمان الذي

إما لضعف المركز المالي  نظرام قروض بضمانات مختلفة إلى جانب ذلك نجد أن البنوك التجارية تقد

ط خاصة بالضمانات، للعميل أو طلب قروض بمبالغ  كبيرة مما يستوجب على البنك وضع شرو

 قروض مكفولة بضمان شخصي (أولا) نوعين: إلىتنقسم القروض المكفولة بضمان 

  .وقروض مكفولة بضمان أصل معين (ثانيا)

  .أولا:قروض مكفولة بضمان شخصي

ليحل محل المقترض ويتعهد بالقيام بتسديد هذا القرض في  آخريتدخل فيها شخص 

  يشترط البنك في هذه الحالة تمتع الشخص الضامن بالقدرة على الوفاء.و حالة عجز المقترض،

  .ثانيا:قروض مكفولة بضمان أصل معين

تلجأ البنوك عادة إلى منح القروض ذلك بضمان حقيقي ،للوقاية من خطر عدم التسديد 

يمكن للبنك أن  أن العميل إذا عجز عن السداد، عتبارا ىأن يقع فيه العميل،علالذي يمكن 

فإذا زادت القيمة عن مقدار الدين  قيمة مقدار دينه، يستخلص من تولي على الأصل المعين،سي

ن البنك يشترك مع الدائنين إأما إذا لم تكف قيمته لسداد دينه ف أعيدت هذه الزيادة إلى المدين،

من أهم الضمانات أو  للحصول على أموالهم من الأصول الأخرى غير المرهونةالآخرين 

)1(.العقارات والمنقولات ا نجدالأصول التي للعميل أن يقدمه

¡2003الأردن،  الطبعة الثانية،وك، دار وائل للنشر والتوزيع، زياد سليم رمضان، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البن -1

.137ص
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، لأنها تعاني من جراء يةقارمعظم البنوك التجارية لا تستحسن تقديم الضمانات الع

لذا الدخول في منازعة قضائية طويلة ومعقدة، حتمالواشكليات البيع عند إعسار المدين 

تقديم القروض تكون لقاء تقديم ضمانات عينية تتمثل في الأشياء المنقولة فمعظم عمليات 

)1(التي يكون من السهل بيعها.

  .قروض غير مكفولة بضمان معين الفرع الثاني:

حالة ما إذا وم بذلك في إلا أنه قد يق الأصل أن البنك لا يقدم قروض بدون ضمان،

فهنا البنك على علم بكل ما يتعلق  ستمرار،اكان عميله من النوع الذي يقترض منه ب

ن البنك يقوم إوعليه ف بالوضع المالي وقدرته المالية على التسديد والثقة الممنوحة للزبون،

  ضمن مبلغ معين ومدة معينة. ،وقت يلة لتمكينه من السحب في أيبفتح اعتماد لعم

  :نوك عند منحها لهذه القروض شرطين تشترط الب

  .أولا:الرصيد المعوض

إلى  %10البنك ( زبون أن يترك في حسابه الجاري لدىعلى ال بمقتضاه ينبغي

  من قيمة القرض الممنوح فعليا. )20%

  :القرض  لأقساطتسديد الزبون  وجوبثانيا:

 إذ يجب  ،يلتزم  بتسديد أقساط القرض وفق ما تم الاتفاق عليه أنيجب على الزبون 

  التسديد مرة واحدة على الأقل.

رة إتباع سياسات تجدر الإشارة إلى أن البنك كثيرا ما يشترط على مدينه بضروما 

ل فترة القرض (القرض غير المضمون) المحافظة على درجة معينة من مالية معينة طوا

الاقتراض...الخ وتعد سياسات وقائية للبنك لتجنبه خطر عدم قدرة السيولة والتوسع في 

)2(العميل على الوفاء بديونه.

.42بوعتروس عبد الحق ، مرجع سابق، ص -1

.425، ص  1980، دار النهضة العربية،  بيروت،،  الإدارة الماليةجميل احمد توفيق - 2
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في الفصل الأول استخلصنا أن القرض من خلال دراستنا لماهية القروض المصرفية 

لأصحاب العجز  بتقديم مبالغ مالية المصرفي عملية تقوم بموجبها البنوك و المؤسسات المالية

مدتها  باختلافتختلف هذه القروض  إذْ و التصرف فيها لمدة زمنية محددة، تغلالهاالمالي لاس

لتسديد القرض وهذا ما  لقروض ضماناتهذه اعند منحها ل تشترط البنوك نجد ، إذْهاوضمان

  في الفصل الثاني. ستناوله
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ةض المصرفيوضمانات القر
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وهو ما زاد من تعقيد البيئة وسريعة، مستمرة  الاقتصادية بتغيراتتتميز الحياة 

عديدة قد تكون سببا في  طراخمتواجه  الأخيرةه هذ فأصبحتالتي تنشط فيها المؤسسات 

دية من حيث تهديدها بالمخاطر الاقتصا الأنشطةبين  بالمقارنة ضعف نتائجها، أوفشلها 

فعند  له، الأكبرتشكل المخاطر الهاجس حيث  ،الأولىالمرتبة  يحتل يالنشاط المصرف نجد

  لك.يتحمل المخاطر التي تنجم عن ذ أنمنح البنك للقرض فعليه 

تعدد المخاطر الناجمة عن القروض المصرفية سواء تلك المتعلقة بعدم التسديد لنتيجة 

نظرا  ،لك يصبح غير قادر على التسديدلتزام البنك بتمويل زبون ما بعد ذينتج عن ا الذي

عدم رغبته في الدفع،  أوالزبون  إعساربسبب  أو، لعدم نجاح المشروع الممول من القرض

المقترضة  للأمواليتمثل في عدم تسديد الزبون  الذي عن التسديد التأخرالمتعلقة بخطر  أو

وعليه تدخل المشرع  وفي كلتا الحالتين يشكل عبئ  سلبي على البنك، في الوقت المحدد،

وجود أفضلية أو  ، التي تعد في مفهومها القانونيالجزائري عن طريق تكريس ضمانات

باقي الدائنين في  ا يعطي له امتيازا خاصا عنئن لتسديد الدين لصالح المدين، وهذأولوية للدا

 الشخصية (المبحث الأول) شترط الضماناتتصفية الحق موضوع الضمان فنجد من ي

  ث الثاني).العينية (المبحعلى الضمانات هناك من يفضل الحصول و
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  المبحث الأول

  الضمانات الشخصية

مبدأ منح الضمانات التي  علىالتعود  فيطلب القروض  أدت الحاجة المتزايدة إلى

إذ كان البنك  ،المخاطر التي تهددهذلك نتيجة القروض،البنك لمنح هذه  اهرطتشي غالبا ما

فالأمر يختلف تماما  ،ع ما اقرضهيعلم جيدا الأهمية التي تكتسيها الضمانات في استرجا

من ثم  أن البنك ينتهج نوعا ما من الشكلية المفرطة، نسبة للمقترض الذي غالبا ما يظنبال

 نوعا ما من القيود جراءوأكثر من ذلك يعتبر هذا الإ، فائدة في منح الضمانات لا يرى

  .التي تحول بينه وبين متابعة نشاطه

لمنح القرض بل  كأساسفرضت الحياة الاقتصادية للبنوك عدم الاقتناع بالثقة فقط 

من من خطر عدم سداد مانات كافية لكي يكون البنك في مأطلب ض إلىتعدت ذلك 

بمثابة التعويض و ،الغطاء القانوني الذي يحمي البنكالقرض،فالضمان يكون بمثابة 

  المناسب عند عدم استرجاع حقوقه. 

لك على نوع خاص ط عند منحها للقرض الحصول مقابل ذتشترنجد بعض البنوك 

على تنفيذ وهي الضمانات الشخصية التي تتمثل في تعهد شخص طبيعي  ،من الضمان

التزام المدين الرئيسي في حالة عجزه أو تجاوزه للأجل المحدد لتسديد القرض للبنك، 

الكفالة (المطلب  ثلاثة أنواع من الضمانات الشخصية التي تتمثل فيبين حيث نميز 

  (المطلب الثالث). ا خطاب الضمانذوك (المطلب الثاني) والضمان الاحتياطي الأول)،
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.الةالمطلب الأول:الكف

 بتنفيذنوع من الضمانات الشخصية التي يلتزم بموجبها شخص معين  الكفالةتعد 

جل أه الالتزامات عند حلول في حالة عدم استطاعته الوفاء بهذ تجاه البنكاالتزامات المدين 

.ستحقاقالا

شخصي ينبغي أن نعطي لها اهتمام  ه الأهمية التي تكتسيها الكفالة كضمانذنظرا له

 (الفرع الثاني)، ا معرفة خصائصهاذلك بمحاولة تعريفها (الفرع الأول)وكذكبر، وأ

مين الكفالة الذي يعد نظام أإلى جانب معرفة نظام ت (الفرع الثالث) والصور التي تأخذها

(الفرع الرابع). جديد لتغطية الأخطار

  .:تعريف الكفالةالأوللفرع ا

تحقيق مصلحة كل من الدائن  إلىالكفالة من أهم الضمانات الشخصية الهادفة 

تمثل وسيلة أمن وهذا لوجود طرف أخر قد و والمدين من حيث تسهيل عملية الائتمان،

)1(يسأل وفاءا للدين.

عبارة عن التزام شخص طبيعي أو معنوي (خاص أو عام) بتسديد التزامات  الكفالة

الوفاء بالتزاماته في أجل الاستحقاق،  على، في حالة عدم قدرته )2(المدين تجاه البنك

من  إلا في حالة عدم تمكن المدين عليبشكل ف"الكافل"ثالث الشخص العني أنه لا يتدخل بم

  التزاماته اتجاه البنك. تنفيذ

.166لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص -1
لوكادير مالحة ، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير  -2

.132، ص2012،تيزي وزوفي القانون، جامعة مولود معمري، 
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الكفالة أن " علىق.م.ج من  644الكفالة في المادة  علىنص المشرع الجزائري 

إذا لم يفي  لتزامالايفي بهذا  يتعهد للدائن بأن بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يكفل عقد

.)1(نفسه" المدين هب

يتضح من خلال هذه المادة أن الكفالة فعل حالي هدفه الاحتياط ضد الاحتمالات 

في المستقبل، لا يمكن أن يتدخل الكافل بشكل فعلي إلا إذا تحققت هذه الاحتمالات السلبية 

  .الوفاء بالتزاماته اتجاه البنكمن مثل في عدم تمكن المدين تي تتوال

  .:خصائص الكفالةالفرع الثاني

المميزات مما يسهل التفريق  أوالة كضمان شخصي بمجموعة من الخصائص فتتميز الك

 )أولاتعد عقد ضمان شخصي ( أنهاحيث  ،الأخرىبينها وغيرها من الضمانات الشخصية 

 (ثالثا) يفترض وجوده الأصليكونها عقد تابع للالتزام الى  إضافة (ثانيا)، كونها عقد تبرعو

رضائي يشترط الكتابة فيها لإثبات رضا عبارة عن عقد  الخصائص فهيهذه  إليضافة إ

  .(رابعا) الكفيل

  :الكفالة عقد ضمان شخصي-أولا

الهدف منها هو تأمين وضمان  الكفالة الصورة النموذجية للضمانات الشخصية، تعد

حقه وبذلك  علىهذا الدين صل بأخر يتعهد بالوفاء آحقه قبل مدينه، شخص  علىدائن 

هذا الأساس فالكفالة تتميز  على ق.م.ج 644 يتحقق الضمان وهو ما نصت عليه المادة

ذمة المدين للوفاء بالدين. إلىيضيف الكفيل ذمته  إذ بالطابع الشخصي،

  ، مرجع سابق.لقانون المدني الجزائريابالمتضمن  58-75أمر رقم  -1
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فالكفيل  بالنسبة للكفيل في مواجهة المدين،تعتبر الكفالة عقد تبرع  الكفالة عقد تبرع:-ثانيا

"تجوز التي تنص ق.م.ج من  647المادة  رع بالسداد خدمة للمدين مجانا واستنادا لنصيتب

)1(."وتجوز أيضا رغم معارضته كفالة المدين بغير علمه،

  الأصلي يفترض وجوده: لتزاملالالكفالة عقد تابع -ثالثا

هذه التبعية أن الدائن  علىيترتب ، والتزام الكفيل تبعا لالتزام المدين الأصلي ينشأ

المادة  ما نصت عليه هوالمدين و علىالكفيل إلا بعد الرجوع  علىلا يستطيع الرجوع 

  .ن ق.م.جم 660

إذ لا  كون في حدود الالتزام المكفول، يذلك أن التزام الكفيل  علىيترتب أيضا 

بمبلغ أقل أو بشرط أخف  طبقا لكن يجوز و بمبلغ أكبر أو بشرط أشد،يجوز أن يكون 

إذا  إلا لا تكون الكفالة صحيحة" .ق.م.ج من 648المادة حسب  ،ج.م.قمن  652لمادة ل

".المكفول صحيحا الالتزامكان 

  الكتابة لإثبات رضا الكفيل: تشرط فيه الكفالة عقد رضائي -بعاار

الكفيل دون الحاجة إلى الرسمية يجاب بالقبول بين الدائن والإ بمجرد تطابق حصلي

ن عقد الكفالة لأ ق.م.ج، نم 645لمادة طبقا ل لانعقاد،يشترط الكتابة لإثبات العقد وليس و

لا يثبت إلا بالكتابة مهما كان قيمة الالتزام الأصلي المكفول ولو كان من الجائز إثبات 

)2(.الالتزام الأصلي بالبينة

  ، مرجع سابق.ن المدني الجزائريبالقانو المتضمن 58-75من أمر رقم  645¡644 أنظر المواد -1
قاسيمي أسيا، تحليل الضمانات في تقييم جدوى تقديم القروض في البنك، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماستر في علوم  -2

.122، ص 2008ائر، التسيير، جامعة بومرداس، الجز
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  :صور الكفالة:الثالث عالفر

وأحيانا أخرى نجدها كفالة  (أولا) نجدها أحيانا كفالة بسيطة إذ لكفالة صورتينل 

(ثانيا). تضامنية

"يجوز كفالة  ق.م.جمن  647نص المشرع الجزائري في المادة  :الكفالة البسيطة -ولاأ

.)1("تجوز رغم معارضتهالمدين بغير علمه و

ي يبرم يتقدم الكفيل لضمان المدين من تلقاء نفسه أنه يجوز أن حسب هذه المادة فإ

أو بدون  قد يكون بعلم المدينف ، دون أن يطلب منه المدين ذلك،بين الدائنالعقد بينه و

  .ولا تجوز هذه الكفالة بمبلغ مما هو مستحق ،علمه

ج ق.م.من 664ذكر المشرع الجزائري الكفالة التضامنية في المادة  الكفالة التضامنية: -ثانيا

بينهم قسم  وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما تعدد الكفلاء لدين واحد، إذاأنها " على

  كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة. يجوز للدائن أن يطالب كل ولا عليهم، لدينا

 ن كل واحد منهم يكون مسؤولا عن الدين كله،إأما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية،ف

."احتفظ لنفسه بحق التقسيم كان قد إلا إذا

فكل كفيل  تعدد الكفلاء في دين واحد كانوا متضامنين، حالة حسب هذه المادة في

باعتباره  ذلك، إذا طلب الدائن (البنك) في حالة ما هوهو مطالب بتسديد ،الدين كله علىمسؤول 

  شريكا في الأصل.

 في حالة عجز المدين، للدائن (البنك)بالتالي هذا النوع من الكفالة يمنح ضمانا أكبر 

هذه الكفالة  أن بمعنى، التسديد من الكفلاء  علىاختيار من يبدو أكثر قدرة  الدائن على

وللدائن (البنك) الحق في مطالبة أي منهما في حالة عدم السداد  تكون بين المدين والكفيل،

  ، مرجع سابق.ن المدني الجزائريالقانوالمتضمن  58-75رقم  أمر -1
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في الوقت الذي يكون فيه المدين وبذلك يمكن لهذا النوع من الكفالة أن تكون بمثابة تسديد 

.)1(الرئيسي مفلسا

  .:تأمين الكفالةالفرع الرابع

ام تأمين الكفالة نظام جديد جاء لتغطية أخطار عدم الدفع في المجال يعتبر نظ

البنوك والمؤسسات المالية عن تأسيسها ككفيل  عزوفنتيجة  المصرفي والمالي،

للمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها في القرض والتمويل،هذا راجع لعدم ارتياحها 

سيولة أو ملاءة زبائنها خاصة إذا أثبتت مصادر استعلامها ضعف الوضعية المالية  إلى

وسيهز  ية والاقتصادية،اضطرابات في المعاملات التجار إلىكل هذا سيؤدي  لزبائنها،

ا النظام لابد من ذبه أكثروللتعرف )2(الثقة والائتمان التي هي أساس المعاملات التجارية.

حيث نجد أن مبادئ التامين  )ا(ثاني ا البحث عن عناصرهذوك )(أولا التطرق إلى تعريفه

  .)ا(ثالث تنطبق على آلية التامين على الكفالة

  .تعريف تأمين الكفالة:أولا

المتعلق بالتأمينات  مكرر59المشرع الجزائري تأمين الكفالة في المادة عرف 

للمؤسسة المالية أو  مقابل قسط تأمين، عقد يضمن من خلاله المؤمن،" :انهأعلى )3(

."تعويض مستحقاتها بشأن عملية تجارية أو مالية في حالة إعسار المدين المصرفية،

هبال عادل، إشكالية القروض المصرفية المتعثرة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم -1

.37، ص2012-2011الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
، التأمينات المستحدثة في القانون الجزائري "وجه جديد للضمان المصرفي "، المجلة النقدية للقانون آيت وازو زاينةد 2

.414، ص2013¡01 ، العددوزو والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي
  .المعدل والمتمم 1995لصادر في ا 13، المتعلق بالتأمينات، ج ر ج ج، العدد 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95أمر رقم  -3
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 خطر عدم السداد لدى شركة التأمين،يطلب البنك من المدين أن يؤمن لصالحه ضد 

التعويض  علىأن يحصل إذ يحق للبنك  ،أجل الاستحقاق في حالة عدم التسديد عند حلول

)1(.المناسب من شركة التأمين

  عناصر تأمين الكفالة::اثاني

نظام  مكرر المتعلق بالتأمينات على أن 59نستخلص من التعريف الوارد في المادة 

  ى ثلاثة عناصر أساسية:الكفالة يقوم عل على التأمين

ي والذ ،يتحقق في حالة عدم استطاعة المدين دفع الدين المستحق خطر الإعسار:-1

.يدين به للبنك

هو ذلك التعويض الذي يدفعه المؤمن للبنك أو المؤسسة المالية باعتباره  مبلغ التأمين:-2

المتمثل في إعسار مدينه كتغطية لمستحقاتها نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه  مؤمن له،

.عدم دفعه لديونه عند حلول أجلهاو

هي المبالغ المالية التي يدفعها البنك للمؤمن مقابل أن يقوم هذا الأخير  الأقساط:-3

.)2(بتغطية الخطر المؤمن منه

 نظام وضع المشرع الجزائري المذكورة أعلاه أنمكرر 59يتضح من خلال المادة 

المتمثل في خطر عدم الدفع من قبل تغطية خطر مصرفي على الكفالة من أجل تأمين 

  الزبون.

¡2000محمد محمود عبد ربه محمد، دراسات في محاسبة التكاليف، الدار الجامعية ،جامعة عين شمس، مصر،  -1

.22ص
.419¡417، ص ص انون الجزائريالتأمينات المستحدثة في القيت وازو زاينة، د/أ -2
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  .الكفالة علىآلية التأمين  علىمبادئ التأمين  اقبطإن :اثالث

  .مبدأ تعويض الخطر-ولاأ

بصفة  تأمين يكرس نظام التأمين على الكفالة مبدأ تعويض الخطر الذي يقوم عليه ال       

يغطي أخطار خاصة تتعلق بعدم التوقع، بمعني أن تأمين  الكفالة لكن التأمين على  عامة،

من الخسارة التي قد تحول دون  أو المؤسسة المالية البنكالكفالة ينصب على تعويض 

هذا ما تأكده نص طالب القرض، بسبب تحقق الخطر، و صوله على دينه المتواجد لدىح

مكرر المتعلق بالتأمينات. 59المادة 

  .مبدأ الحلول- ثانیا

الحلول حتى  يتمكن المؤمن المتمثل في شركة  كفالة يعرف نظامنظام تأمين ال

فانه يلجأ إلى أسلوب حلول مركز هذه المؤسسات  ستحقات البنك أوالتأمين من تعويض م

لا يحق للمؤمن المطالبة  المفترض أن يقوم بها، في الدعاوي التي من الدائنة المؤمن لها،

  المؤمن له.بأكثر ما هو مستحق في ذمة 

في الوفاء مع الحلول،التي تقضي بأن الموفي بحق الدائن لا  طبقا للقواعد العامة

  لا يحق للمؤمن المطالبة بأكثر ما هو مستحق في ذمة المؤمن له. و يحق إلا بقدر ما أداه،

  .اللجوء إلى إعادة التأمين- ثالثا

إعادة التامين في حالة تحقق خطر عدم الدفع الذي يعتبر من الأخطار  إلىيتم اللجوء 

يمكن لشركات التأمين المتدخلة  لذا خطر عدم الدفع أو ما يعرف بخطر القرض،و التجارية،

)1(.هذا التأمين الكفالة اللجوء إلى إعادة تأمين علىفي التأمين 

.420ص مرجع سابق، التأمينات المستحدثة في القانون الجزائري، د/أيت وازو زاينة،- 1
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  .الضمان الاحتياطي :نيالثا المطلب

فالأصل في أي قرض  ،تكون بدون ضمان المصرفية نادرا ماإن القروض 

ويعتبر الضمان الاحتياطي من بين الضمانات الشخصية  أن يكون بضمان،مصرفي ينبغي 

(الفرع  ، إذ يتميز بخصائص تميزه عن غيره من الضماناتعلى القروض (الفرع الأول)

  ثالث).(الفرع ال لإتمامهالثاني)، كما يتوفر على الأركان الضرورية 

  .الضمان الإحتياطي ول: تعريفالفرع الأ

من طرف شخص على صادر نه تعهد مكتوب أ علىالضمان الاحتياطي  يعرف

 علىتسديد مبلغ ورقة تجارية أو جزء منه في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليها 

والأوراق التجارية التي يمكن أن تكون موضوع الضمان الاحتياطي هي السند  ،التسديد

هو ضمان تحصيل الورقة في تاريخ  ف من هذه العمليةالهدو والشيكات، السفتجة، لأمر،

يقدم من طرف الغير وحتى من طرف أحد  أنوبذلك يمكن لهذا الضمان  ،الاستحقاق

¡)2(ق.ت.ج.  409/2المادة  نصت عليه وهذا ما ،)1(الموقعين على الورقة

  .ن الاحتياطيالضام :خصائصثانيالفرع ال

نح الضمان غير التزام تجاري بالدرجة الأولي حتى ولو كان ما الضمان الاحتياطي

أن العمليات التي تهدف الورقة محل الضمان إلى إثباتها هي العملية  تاجر، السبب إلى

 علىذا منح إورقة مستقلة عبارة عن ضمان محدود، أما  علىمنح الضمان ف التجارية.

حتياطي القانون يتحكم في الضمان الاإذ نجد  رية ففي هذه الحالة الضمان مفتوح،ورقة تجا

  يضمن تداول الأوراق ميما يسهل عملية التمويل. كما التجاري الجزائري،

.133لوكادير مالحة، مرجع سابق، ص -1
ج ر  ،الجزائري ، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75أمر رقم  -2

  .و المتمم لالمعد، 1975¡43 عددج ج 
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  الضمان الاحتياطيتكوين الفرع الثالث: 

كغيره من العقود الأخرى يتوفر على الأركان الضرورية  الضمان الاحتياطي عقد يعتبر

  (ثانيا). الأركان الشكليةو(أولا)  الموضوعية العامة الأركانتتمثل في وجود ، )1(لإتمامه

  .العامة الأركان الموضوعية -أولا

الأركان الموضوعية من الأركان الضرورية لعقد الضمان الاحتياطي إذ بدونها لا  تعتبر

  يمكن للضمان أن يقوم.

 إحداث أثر قانوني، توافق الإيجاب مع القبول، علىاتفاق إرادتين  يقصد به التراضي:-1

العقد بمجرد أن  "يتمق.م.ج من 59المادة جب أن يكون التراضي صحيحا وهذا حسبوي

)2(الطرفين التعبير إرادتيهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية."يتبادل 

موافقة وقبول الحامل  أما بالنسبة للتراضي في الضمان الاحتياطي عبارة عن

الورقة التجارية بصفته ضامنا احتياطيا  علىللإيجاب الذي يصدر من الضامن الاحتياطي 

يعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا  اذ ،)3(ق.ت.ج 409/4وهو ما نصت عليه المادة 

بمجرد توقيع ضامن الوفاء.

المحل:-2

لمحل ثلاث صور إما أن يكون التزاما لتزام هو كل ما يلتزم به المدين، ومحل الال

بعمل أو التزام بامتناع عن عمل أو التزام بإعطاء شيء، للمحل شروط يجب توافرها هذه 

من  92 أو قابلا للوجود نصت على ذلك المادةط هي أن يكون المحل موجودا الشرو

.126¡100، ص ص مرجع سابققاسيمي أسيا،  -1

المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. 58-75أمر رقم - 2

، مرجع سابق.القانون التجاري الجزائري المتضمن 59-75أمر رقم  - 3
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المشرع في  اشترط، كما في المحل أن يكون موجودا وقت إبرام العقد إذ يشترط ق.ت.ج،

).1(والآداب العامة لنظام العامخالف امغير من ق.م.ج أن يكون المحل مشروعا 93المادة 

:السبب-3

السبب بأنه الباعث الذي يقصد الملتزم للوصول إليه من وراء تحرير الورقة  عرف

)2(.إن كان الالتزام يجب أن يكون له سبب مشروعو التجارية،

الضمان الاحتياطي يحتاج ليقوم  أنالموضوعية العامة نجد  الأركانجانب  إلى

يعد من  إذ الضمان الاحتياطي، إعطاءين لهم الحق في الذ الأشخاصوجود  ىإلصحيحا 

يجوز  ذ بدونها لا يمكن للضمان أن يقوم،إ الأركان الضرورية لعقد الضمان الاحتياطي،

السفتجة  علىقبل أحد الموقعين كما يجوز تقديمه من أن يقدم هذا الضمان من قبل الغير،

  .من ق.ت.ج409/2وهو ما نصت عليه المادة 

  .الأركان الشكليةثانيا: 

بالكتابة على الورقة  الضمان الإحتياطي من العقود الشكلية التي لا يتم إثباتها إلاّ 

إذا كان مكتوبا على  لا يصح الضمان الإحتياطي إلاّ التجارية أو الورقة المتصلة بها، إذْ

المادة وهو ما نصت عليه أو على ورقة متصلة بها أو على ورقة مستقلة  السفتجة ذاتها،

 أو يكتب الضمان الإحتياطي على نفس السفتجة أنيجب " ج التي تنصمن ق.ت. 409/3

)3(".الورقة المتصلة بها أو بسند يبين فيه مكان صدوره

تتضح أوجه الإختلاف الموجودة بين الكفالة والضمان الإحتياطي، إذ نجد الكفالة 

ممكن أن  بينما في الضمان الإحتياطي "الكافل"ضمان شخصي لا يقوم إلا الشخص الملتزم 

. سابق ، المرجعالمدني الجزائري المتضمن القانون 93أنظر المادة - 1

.126قاسيمي أسيا، مرجع سابق، ص -2

،مرجع سابق.الجزائري القانون التجاري المتضمن 59-75أمر رقم - 3



الفصل الثاني:                                               ضمانات القروض المصرفية

45

نجد أيضا الضمان  "ضامن الوفاء"،يسمى هذا الشخصتسدد الورقة من قبل الغير و

حتى ولو كان مانح الضمان غير تاجر  ي هو التزام تجاري بالدرجة الأولىالاحتياط

)1(والسبب هو أن موضوع الضمان الاحتياطي هي عمليات تجارية.

  .الثالث:خطاب الضمان المطلب

من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها  يعتبر خطاب الضمان

كذا و ،عليه لا بد من التعريف أكثر بخطاب الضمان (الفرع الأول)و ،لتسهيل أعمالهم

يترتب على خطاب الضمان أثار قانونية بالنسبة لكافة ، كما (الفرع الثاني)ه أطراف معرفة

  (الفرع الثاني). الأطراف

  .الضمان خطاب ول:تعريفالفرع الأ

طلب  علىبناءا  صادر عن البنك، خطي أنه تعهد علىيعرف خطاب الضمان 

شخص يسمي العميل بدفع مبلغ معين لشخص أو هيئة معينة يسمي المستفيد خلال مدة 

، كما يعتبر خطاب الضمان أحد صور الضمان )2(محددة من أجل تنفيذ غرض محدد

.)3(المصرفي وهي كبديل للتأمين النقدي

  .ثاني:أطراف خطاب الضمانال الفرع

الذي يقوم البنك بضمانه بموجب خطاب الضمان الصادر عنه في حدود العميل:-1

)4(المبلغ المعين خلال فترة محددة.

  طلب العميل. علىمصدر الخطاب لصالح المستفيد بناءا البنك:-2

  ، مرجع سابق.ن المدني الجزائريالقانوالمتضمن  58-75أمر رقم  -1
.184، ص 2010، عمان، الإسلامية، دار الفكر حمد صبحي العبادي، أدوات الاستثمارأ.د.أ  -2
.41، ص2004محمد فريد العريني، القانون التجاري، الدار الجامعية الجديدة، مصر، علي البارودي، -3
.145، صسابق أحمد صبحي العيادي، مرجع أ.د. -4
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  المتمثلة في الجهة التي صدر خطاب الضمان لصالحه.المستفيد:-3

ثار خطاب الضمانآ :ثالثال الفرع

:)1(المتمثلة فيخطاب الضمان عدة أثار بالنسبة لكافة الأطراف  علىيترتب 

 ضمانات للبنك مصدر الخطاب ومن بينهابتقديم كافة الطالب الضمان يلتزم العميل -1

  العينية. الضماناتالشخصية و لضماناتا

الالتزام بإخطار ضمن الشروط المحددة مع يلتزم البنك بإصدار خطاب الضمان -2

المستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه.

في حالة قيام المستفيد بطلب دفع المبلغ فإن البنك يلتزم بدفع المبلغ المطلوب -3

ولا يجوز له الامتناع عن الدفع إذ أن التزامه بالدفع التزام مباشر ونهائي ، للمستفيد

أخرى بين الأطراف. تو مستقل عن اية التزاما

ام البنك بدفع المبلغ بناء على طلب المستفيد يلتزم العميل برد المبالغ في حالة قي-4

التي دفعها البنك عنه بالإضافة للعمولات المقررة والفوائد القانونية على المبالغ 

المدفوعة.

خطاب الضمان رغم  إليه أن المشرع الجزائري لم يتعرض إلىالإشارة  ما تجدر

  التي يستوجب التطرق إليها.  كونه من التأمينات الغير النقدية

د.بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحم، الأوراق التجارية و العمليات المصرفية، دار الميسرة، الطبعة الأولى، عمان،  -1

.445، ص2010
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  المبحث الثاني

  الضمانات العينية

 أوروض لهم الحصول على ضمانات عينية  تشترط بعض البنوك مقابل تقديمها الق

هذه الضمانات على موضوع الشيء المقدم إذْ تقوم  كما تسمى بالضمانات الحقيقية،

للضمان تتمثل في العقارات والمنقولات حيث توضع هذه القيم تحت تصرف الطرف 

وذلك من أجل ضمان  سبيل تحويل الملكية، علىعلى سبيل الرهن، وليس  الدائن (البنك)

  استرداد القرض.

بعد استفاء كل الطرق يمكن للبنك بيع هذه الأشياء المرهونة عند استحالة الاسترداد 

التسوية العادية على مستوى الوكالة بمجرد ظهور أول حادث لعدم الدفع يقوم البنك بتنبيه 

بعد قيام البنك  ،هتالزبون بواسطة رسالة موصي عليها على ضرورة تسوية وضعي

البيع بعد القيام بتبليغ  لمختلف الإجراءات اللازمة يستطيع هذا الأخير أن يشرع في عملية

 لمطلب(ا االتالين إما أن يكون الرهن حيازيتأخذ الضمانات العينية أحد الشكلين  للمدين.

  الثاني). المطلب ( اأو أن يكون الرهن رسمي الأول)
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  .الرهن الحيازي الأول:المطلب 

ضمانا من خلال إعطاء المقرض (الدائن)الحق إما في الحيازة  يقدم الرهن الحيازي

يعتبر الرهن الحيازي  ،)1((المدين) الفعلية أو التقديرية لأحد الأصول الخاصة بالمقترض

 لتسديد للبنكاعنصر من عناصر الأصول المنقولة أو غير المنقولة من المستثمر لضمان 

والأنواع  (الفرع الثالث)، طريقة قيدهو ع الثاني)(الفرإبرامها معرفة طرق ذوك ،(الفرع الأول)

  .(الفرع الرابع) التي يشملها

.الرهن الحيازي :تعريفالفرع الأول

 من ق.م على أن 948الرهن الحيازي في المادة  علىنص المشرع الجزائري 

 إلىأن يسلم  غيره، ىعل ضمانا لدين عليه أو الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص،"

شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس  أجنبي يعينه المتعاقدان، إلى الدائن أو

وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين في المرتبة  الشيء إلى أن يستوفي الدين،

.في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون"

ضمانا لدين عليه أو على  حسب القانون الجزائري الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص

  أجنبي يعينه المتعاقدان . أو إلىغيره أن يسلم إلى الدائن 

يقوم المدين بتسليم الضمان للدائن (البنك) هذا كتأمين لقرضه أو أي التزام ناشئ بين و

في هذا النوع من الرهن الملكية تكون من نصيب  محدد في الاتفاق، الطرفين هذا وفقا ما هو

بعد حلول أجل  (البنك)، صاحب الرهن أما الحيازة فتكون من نصيب المودع إليهالمودع أو 

.)2(يملك فيمكن التصرف فيه وبيعه لاسترجاع أموالهالاستحقاق وفي حالة عدم الدفع 

.74، ص2002كويل، التعاملات المالية للبنوك، دار الفاروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر،  برايان -1
.38هبال عادل،مرجع سابق،ص -2
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  .طرق إبرام الرهن الحيازي :الفرع الثاني

استنادا لنص ازي بواسطة عقد بين المدين والدائن(البنك)، والرهن الحي إبراميتم 

 وأالرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي  علىتتم الموافقة " من ق.ت.ج 152/1المادة 

  اعتبر حاصلا بموجب عقد البيع. ذا وقع للبائع،إف برسم محدد، يسجل عرفي

اعتبر الرهن الحيازي  وإذا وقع للمقرض الذي يقوم بتقديم الأموال اللازمة لدفعها للبائع،

)1(."حاصلا بموجب عقد القرض

الرهن الحيازي ينعقد بمجرد تطابق الإيجاب مع القبول  حسب المشرع الجزائري

شروط عقد  هبصدد عقد البيع فتنطبق علي انكان العقد رسميا أو عرفيا فإذا كهذا سواء 

نه يرتب التزامات على كلا الطرفين بالنسبة للمقرض إأما إذا كنا بصدد عقد القرض ف البيع،

نه يجب أن يشار إف الجزائري من القانون التجاري152/3استنادا للمادة (البنك)والمقترض، 

  في العقد على المبلغ المالي المؤدي من المقرض يهدف لضمان وفاء الأموال المكتسبة.

  .قيد الرهن الحيازي :الفرع الثالث

لمادة طبقا ل بالمركز الوطني للسجل التجاريقد الرهن الحيازي يقيد عيجب أن  

يجب أن يقيد الرهن الحيازي طبقا للشروط الواردة في المادتين "من ق.ت.ج 153

وإلا عد  وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ العقد المنشئ للرهن الحيازي، 121و120

)2(."باطلا

  ، مرجع سابق.التجاري الجزائري القانونالمتضمن  59-75أمر رقم  -1
  ، نفس المرجع.تجاري الجزائريالقانون ال المتضمن 59-75أمر رقم  -2
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  .الرهن الحيازي نواعأ الفرع الرابع:

للأدوات  الرهن الحيازي عدة أنواع من الرهون منهايشمل الرهن الحيازي على 

الرهن على  ،(ثانيا) الرهن الحيازي للأوراق التجاريةو ،ولا)أ( والمعدات الخاصة بالتجهيز

الرهن الحيازي الوارد على السيارات والآلات المتنقلة الخاضعة للترقيم  ،(ثالثا) البضائع

)1(.(خامسا) الرهن الحيازي للأوراق المالية ،(رابعا) لصالح مقترض الثمن

:الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيزالرهن -أولا

على البنك أن  إذ والأثاث، معدات التجهيز والبضائع، هذا النوع يطبق على الأدوات

 من أنها قيمة هذه الأدوات والمعداتيتخذ جميع الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة و

  غير قابلة للتلف.

بعد  إلايجوز للمدين أن يبيع الأشياء المرهونة قبل تسديد الديون المستحقة عليه  لا

لمادة طبقا ل الإذن من قاضي الأمور المستعجلة أو يطلب، موافقة الدائن المرتهن (البنك)

يجب على المدين الذي يرغب في بيع كل أو جزء من الأموال المحملة " ق.ت.ج.157/1

المستحق من  ذا وقع ذلك قبل دفع المبلغإبالديون عن طريق البيع الاختياري أن يطلب 

 الموافقة المسبقة من الدائن المرتهن وخلاف ذلك، المبالغ المضمونة طبقا لهذا القانون،

..."كمة التي تفصل بالدرجة الأخيرةالإذن من قاضي الأمور المستعجلة للمح

  .الرهن الحيازي للأوراق التجارية-ثانيا

رهن الأوراق التجارية الممثلة لديون العملاء عن طريق تحصيل قيمة هذه  يشمل

في حالة عدم قدرة المدين على تسديد الالتزامات عند حلول أجال وهذا  ،الأوراق

  والسند لأمر. السفتجةو تشمل  هذه الأوراق  الاستحقاق،

.136مالحة، مرجع سابق، ص  لوكادير -1
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ولم  ق.ت 464إلى389موادالمشرع الجزائري السفتجة في ال نظم :السفتجة-1

ورقة ، إذْ تعد )1(ق.ت.ج 390في المادة  بذكر شروط صحتها اكتفىيعرفها بل 

 المسحوب عليه شخص يسمىمحررة في الشكل القانوني يأمر بمقتضاها  تجارية

المستفيد أو شخص أخر بأن يدفع لشخص ثالث يسمى  بنك)، (شخص طبيعي،

)2(يعينه هذا الأخير مبلغا معين في وقت محدد أو بمجرد الاطلاع.

يعتبر  ورقة تجارية تحرر بين شخصين لإثبات ذمة مالية واحدة، :السند لأمر-2

وثيقة يتعهد بواسطتها شخص معين بدفع مبلغ معين إلى شخص أخر عند حلول 

  أجل الاستحقاق.

مع العلم أن السفتجة والسند لأمر من الأوراق  يجوز رهن الأوراق التجارية 

يفهم منها أنها  ن إذالطويلة الأجل،يتم هذا الرهن عن طريق كتابة التظهير بشكل معي

  الحامل على سبيل الرهن. موجودة لدى

أن يبيع الأشياء المرهونة في  في حالة الرهن الحيازي(البنك)  للدائن يجوز  

)3(.من ق.م.ج 973 نص المادةل طبقا المزاد العلني وبترخيص من القاضي

  .الرهن على البضائع-ثالثا

ينشأ هذا الرهن نتيجة للتسبيقات على البضائع الذي هو عبارة عن قرض يقدم 

عند  ينبغي¡)4(للزبون لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على البضائع كضمان

أن يقدم هامش ما بين المبلغ المقدم وقيمة  الإقدام على منح هذا النوع من القروض،

الجزائري،مرجع سابق.التجاري المتضمن القانون  59-75أمر رقم من  390أنظر المادة  - 1

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم.59-75أمر رقم - 2

  مرجع.نفلس الالمتعلق بالقانون المدني الجزائري،  58-75أمر رقم من  973أنظر المادة  -3
.127قاسيمي أسيا، مرجع سابق، ص -4
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مة في مثل هذا ومن أكبر الضمانات المقدأثر ما يمكن من الأخطار، من الضمان لتقليل 

.)1(التمويل مقابل سند الرهن النوع من القروض نجد

على البضائع هي ضمان المتابعة والنهاية الحسنة لعملية  الغاية من التسبيقات

فحيازة البنك كدائن مرتهن للبضائع الممولة تضمن التسوية النهائية لعملية  ،الاعتماد

  القرض المستندي.

الرهن الحيازي الوارد على السيارات والآلات المتنقلة الخاضعة للترقيم لصالح -رابعا

  :مقرض الثمن

بمعني الضمان المرهون يبقي  الصورية للسيارة والآلة المتنقلة، يقوم على الحيازة

  بحوزة المدين مع العلم أنها مرهونة لصالح البنك وذلك عن طريق القيد.

فائدة هذا الضمان أن الدائن (البائع)أو المقرض الذي قدم النقود اللازمة لشرائها 

بشرط اتخاذ إجراءات  يستطيع إن يحتج على الغير بحق عيني على السيارة كلاهما،

  الشهر بالعقد في سجلات الولاية التي منحت الترخيص.

  .الرهن الحيازي للمحل التجاري-خامسا

من 78التي ذكرت في المادة  عناصرة احتواء المحل التجاري على عد رغم 

نفس القانون حددت العناصر التي ينصب عليها الرهن "من 119/1ق.ت.ج إلاّ أن المادة 

التابعة له إلا عنوان  الأجزاءلا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي للمحل التجاري من 

 والشهرة التجارية والأثاث التجاري  والزبائن الإجارةفي  المحل والاسم التجاري والحق

التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص  والآلاتالمعدات كية و

.131-130مرجع، ص ص  نفس قاسيمي أسيا، -1
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تجارة والرسوم والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق وعلامات الصنع أو ال

)1("....أو التقنية المرتبطة به الأدبيةالملكية الصناعية و

من بين هذه العناصر نجد على وجه الخصوص المحل التجاري والاسم و 

التجاري،الحق في الحيازة والزبائن والشهرة التجارية، الأثاث التجاري والمعدات، الآلات 

)2(ملات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.االرخص والمع راءات الاختراع،وب

ة في حالة عدم تعيين صراحة وعلى وجه الدقمن ق.ت.ج ف 119/3حسب المادة  

 والحق في الإجارة والاسم التجاري يكون شاملا إلا العنوان لا في العقد ما يتناوله الرهن

)3(والزبائن ولشهرة التجارية.

يتم إثبات الرهن الحيازي للمحل التجاري بعقد يسجل في السجل العمومي بكتابة 

يوما الموالية  30م هذا القيد في يتوالمحكمة التي يوجد المحل التجاري دائرة اختصاصها،

لنص  خل تحت طائلة البطلان طبقايدفي حالة عدم القيد  لتاريخ إبرام العقد التأسيسي،

  من القانون التجاري الجزائري.120المادة 

.الرهن الرسمي: نيالثاالمطلب 

 ن الرهن عبارة عن ضمان لا يعطي للمقرض (المرتهن)أن ذكرنا كما سبق وأ

الحق في حيازة أو ملكية الأصول المقدمة كضمان ما لم يتم وضع الضمان قيد التنفيذ من 

على هذا  ،وحيازة الأصول وحق استخدامهايحتفظ المقترض بحق ملكية و قبل المقرض،

معناه أن مصلحة  فالرهن الرسمي ،)4(الأساس يعتبر الرهن الرسمي أحد الضمانات العينية

حيث يظهر مضمون ،معينة في ملكيته يتم نقلها بغرض الضمان لاسترداد أموال اقترضت

،مرجع سابق.التجاري الجزائريالمتضمن القانون 59-75رقم  أمر- 1

.131-130قاسيمي أسيا، مرجع سابق، ص ص -2
.136مالحة، مرجع سابق، ص  لوكادير -3
.115، صسابق قاسيمي أسيا، مرجع -4
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 الثاني) (الفرع ا معرفة خصائصهذمن خلال تعريفه (الفرع الأول)، وكا الرهن هذ

  (الفرع الثالث). ومعرفة أنواعه

  .:تعريف الرهن الرسمي(العقاري)الفرع الأول

ق.م.ج على أن  882نص المشرع الجزائري على الرهن الرسمي في المادة

يكون له  لرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه،"ا

في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في  بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين له في المرتبة

)1(."أي يد كان

حق عيني يتقرر على عقار مملوك  عبارة عن الأساس الرهن الرسميعلى هذا 

  للمدين بموجب عقد رسمي بين المدين الراهن و الدائن المرتهن ضمانا للوفاء بدين الدائن.

الذي يخول للدائن سلطة التقدم على سائر الدائنين العاديين  وعلى الحق العيني التبعي

  ، وأيضا تتبع العين المرهونة في يد الغير.والمرتهنين له في المرتبة

  .: خصائص الرهن الرسميالفرع الثاني

  :ن غيره من الرهون الأخرىيتميز الرهن الرسمي بخصائص تجعله ينفرد ع

  .يتعلق بحقوق الدائن المرتهن فيما-ولاأ

يعتبر الرهن الرسمي حق عيني لكن لا يتولد عنه أي حق من الحقوق المتفرعة من 

حق الملكية، فلا يملك الدائن المرتهن حق الاستعمال ولا حق الاستغلال حتى ميعاد 

  تفظ الراهن بجميع المزايا للمالك.الاستحقاق في هذه الحالة يح

  ، مرجع سابق.الجزائري ن القانون المدنيالمتضم 58-75أمر رقم  -1
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  لدين المضمون.فيم يتعلق با-ثانيا

لا يمكن تصور رهن رسمي  مع الدين وجودا وعدما، حق عقاري عيني يتماشى

  بدون دين فهو ضمان للدين.

وليس كالدين حقا منقولا،  عيني حق تابع للدين ويبقى متميزا عنه فهو حق عقاري

)1(ق.م.ج.من  88إذن محله دائما عقارا استنادا لنص المادة 

ضمانا لدين معلق  يجوز أن يترتب الرهنعلى أنه " من ق.م.ج 891ة نصت الماد

كما يجوز أن يرتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب  على شرط أو دين احتمالي،

الذي ينتهي  ىجار،على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقص

."إليه هذا الدين

حسب المشرع الجزائري يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلقا على شرط أو 

ن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو فتح حساب أكما يجوز  دين مستقبل أو دين احتمالي،

أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي  ىعل جاري

إليه هذا الدين.

  .يتعلق بمحل الرهن الرسمي فيما -ثالثا

يجوز بيعه ومما  يقع الرهن الرسمي على أموال تكون داخلة في دائرة التعامل،

المرهون مما  يجب أن يكون العقار" من ق.م.ج 886/2نص المادة بالمزاد العلني حسب 

."يسمح التعامل فيه في المزاد العلني

  .القانون المدني الجزائري، مرجع سابقضمن المت 58-75من أمر رقم  886انظر المادة  -1

.126ص  ،قاسيمي أسيا، مرجع سابق -2
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التي تضمن القروض البنكية، نظرا لما يقدمه  بالأساليأفضل يمثل الرهن الرسمي 

)1(من قيمة نقدية في حد ذاته. من ضمانات فعلية يمثله

التعويض عند نزع الملكية ومبلغ  شرع الجزائري للدائن المرتهن حقا فيالم أعطى

 و الجار،أوالتعويض في حالة الحريق بفعل المستأجر  مين،أالتعويض في حالة الت

في حالة التزام المالك نحو صاحب حق الامتياز وفي  استحقاق العقار،التعويض في حالة 

 إلىن الرهن ينتقل إف حالة استبدال الأراضي الزراعية أو ضمنها لتوسيع الرقعة المملوكة،

  الراهن بدلا من الأراضي القديمة المرهونة. إلىالأراضي الجديدة التي آلات 

  .:أنواع الرهن الرسميالفرع الثالث

 و رهون(أولا) ةاتفاقي إلى رهون الرسمي حسب طريقة إنشائه الرهونتنقسم 

)2(.(ثالثا) ةقضائي رهونو (ثانيا) ةقانوني

  :الرهن الاتفاقي-أولا

والمدين الذي يمنح ملكه  يتم الحصول عليه بالاتفاق من صاحب الحق (البنك)

مستعمل بكثرة في البنوك بسبب بساطة الحصول  هذا النوع من الرهون كضمان لديه،

  يتم الحصول عليه بواسطة عقد خاص أو عقد موثق. عليها دون نزع ملكية العميل،

  :الرهن القانوني-ثانيا

فالقانون  فرضه القانون في صالح بعض الدائنين الذي يمتلكون حماية قانونية كالبنوك،

الأملاك العقارية  علىالرهن القانوني المتعلق بالنقد والقرض وضع أسس الحصول على 

  كضمان لتحصيل مستحقاتها والتعهدات الممنوحة لهم. لصالح البنوك والهيئات المالية،

.125قاسيمي آسيا، مرجع سابق، ص  -2
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  :الرهن القضائي-ثالثا

يتمكن الدائن من الحصول  نشئ عن قرار قضائي وكان نتيجة متابعة قضائية،ي

  عقار تابع للمدين. علىعلى حكم يستطيع بواسطته الرهن 

  .:إنشاء الرهن الرسميالفرع الرابع

ينشأ الرهن الرسمي (العقاري) لضمان عدة أنواع من القروض التي نصت عليها 

ديون  ديون مستقبلية، في ديون معلقة أو شرطية، تتمثل يمن ق.م.ج الت891المادة 

)1(.الحساب الجاري قروض مفتوحة، احتمالية الوقوع،

883/1لمادة طبقا لو بمقتضي القانون حكم ألا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو 

بموجب عقد الرهن العقاري يمكن للبنك نزع ملكية العقار المرهون ويطلب إذْ  ،ق.م.ج

بيعه في الآجال ووفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في حالة حلول اجل 

)2(.في حالة عدم قيام المدين بالتسديد والوفاء بالتزامه الاستحقاق الدين،

  ق.م.ج. 886المادة  إلا على عقار طبقا لنص الرسمي لا يجوز أن ينعقد الرهن

  .انقضاء الرهن الرسمي :خامسالفرع ال

ينقضي بانقضاء الدين الذي يضمنه إنما يجوز أن  من ق.م.ج 933ة حسب الماد 

كما يجوز أن ينقضي  الرهن مع بقاء الدين، في حالة تنازل المرتهن عن الرهن، يينقض

على بقاء  في حالة تحديد الدين مع اتفاق الطرفينقائما  الدين ويبقي الرهن الرسمي

أيضا إذا أحال الدائن المرتهن حقه إلى دائن آخر. الرهن،

  القانون المدني الجزائري، مرجع سابق. المتضمن 58-75مر رقم منالأ 891أنظر المادة  -1
  مرجع.نفس  قانون المدني الجزائري، الالمتضمن  58-75 أمر رقم -2
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ن بأنه يمكن للبنك نستخلص من خلال تحليلينا للضمانات المقدمة من طرف الزبائ

  القيام ببيع هذه الضمانات(عينية، شخصية) كنتيجة لتحقق الخطر  
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  :خاتمة

 أداةباعتبارها  تحتل القروض المصرفية مكانة كبيرة في الاقتصاد الجزائري،

 التي تعاني عجز في تمويل عملياتها،مختلف المشاريع المراد تحقيقها  ضرورية لتنمية

بالظروف المحيطة بكل من البنك والمقترضين، كالحالة  تتأثرنجد هذه القروض 

غير ذلك، إذ  إلىالسياسة النقدية ... الاقتصادية للقطاع المصرفي، المنافسة المصرفية،

ات التي تعاني سذ بواسطتها يمكن للمؤسإ تظهر هذه المكانة للقروض في الدور الذي تلعبه

 أخرىمشاريعها من جهة، ومن جهة عجز مالي الحصول على السيولة اللازمة لمواصلة 

   مقابل إقراضه لهم. يمكن البنك من الحصول على فوائد

منح  كأساسفرضت الحياة الاقتصادية على البنوك عدم الاقتناع بالثقة فقط 

لكي يكون للقرض  ثم تقييمها طلب ضمانات من المقترض، إلىالقروض، بل تعدت 

  منحه ولكي يضمن البنك استرجاع حقه و لو بنسبة معينة. جدوى عند

استرجاع هذا  أن إلالكن رغم الضمانات التي يشترطها البنك عند منحه للقروض 

فالميدان المصرفي من الميادين الاقتصادية  مرهونا بالمخاطر التي تحيط به، يبقى الأخير

سلبية تهدد بقاء أثار نها والتي قد تنجم ع ،مستويات المخاطرة أعلى إلىالتي تصل 

  المؤسسات المصرفية.

مة هناك قصر في القوانين المنظ أن إلارغم فعالية القروض في الحياة الاقتصادية 

المختص بتنظيم قانون النقد والقرض  أن إذللضمانات الممنوحة من قبل الزبون للبنك، 

ب القرض، كالضمانات بتقديم تعاريف ولم ينظم مختلف جوان فقط الميدان المصرفي اكتفى

  الشريعة العامة هي التي تكفلت بذلك. أنبل نجد 
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خذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المحيطة الأوعليه على المشرع الجزائري 

 إلىوكذا العمل بنظام خطاب الضمان للتوصل  ،القوانين المنظمة لها وإصداربالقرض 

  ها للقروض.التقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك عند منح

 من المخاطر التي لحمايته  وأساليبطرق  إتباعللقرض على البنوك  لأهمية نظرا

هي القيام بالتسيير و قتراحاتف منها، إذ خرجنا بجملة من الإتؤثر عليه ومحاولة التخفيقد 

، تقسيم المخاطر بين تنويع الزبائنال المنح نجد منه اتخاذ قرار وأثناءالوقائي وذلك قبل 

البنوك، كذا تفادي التركيز على نوع واحد من القروض أو فئة معينة من المؤسسات أو 

نوع واحد من الأنشطة، أما بعد تحقق الخطر لابد من اللجوء إلى التسيير العلاجي الذي 

يكون على مستوى مصالح مختصة تتمثل في مصالح المنازعات الموجودة على مستوى 

  البنك.
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  :قائمة المراجع

  اللغة العربية :أولا
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 ديوان المطبوعات الجامعية، اقتصاد البنوك، محاضرات في شاكر القزويني،-9

.1988 الجزائر،

.2000 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، تقنيات البنوك، الطاهر،لطرش -10

 الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، تقنيات البنوك، ،الطاهر لطرش-11

2007.
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 دار وائل للنشر، الدولية،التمويل والعمليات المصرفية  غازي عبد الرزاق النقاش،-15

.1996 ،الأردن
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محدادي محمد نور الدين، الجهاز المصرفي الجزائري و إصلاحات نظام التمويل، -3

معة رسالة تدخل من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جا

.2003الجزائر،
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علي بن طاهر، الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي قانون النقد والقرض، رسالة -4
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شرفة سامية، التوظيف الحديث لعقد القرض المصرفي في الخدمات البنكية، مذكرة -8

.2007 ، الجزائر،مقدمة لنيل درجة الماجستير، جامعة باتنة

قاسيمي أسيا،تحليل الضمانات في تقييم جدوى تقديم القروض في البنك،مذكرة -9

.2008جامعة بومرداس، الجزائر، مقدمة لنيل درجة الماجستير في علوم التسيير،
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، المتضمن القانون التوجيهي 1988 جويلية 13ؤرخ في الم 01-88 رقم قانون-3
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.، المعدل والمتمم2003¡52عدد  ج
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